
 
 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

 
 
 
 
 
 

الحقوق والعلوم الس�یاس�یة: م�دان  
الحقوق: فرع  
قانون ٔ�عمال: تخصص  

  : رقم
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 تقدیرشكر و 

 اللهم لك الحمد بقدر جلال وجهك وعظیم سلطانك على ما یسرت لي في هذا   

  المتواضع حتى رأى النور، فسبحانك لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیكالعمل 

  .إنك التواب الرحیم

    أستاذتي الفاضلة  ثم لا یسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى

التي كانت لها أثر  القیمة وتوجیهاتهاقبولها الإشراف على  "عبیر مزغیش"الدكتورة 

  .جعل االله عملها هذا في میزان حسناتها ،كبیر في إنجاز هذا العمل

  أساتذة كلیة الحقوق والعلوم كل إلى الكبیرینبالشكر الجزیل والاحترام  أتقدمكما 

  .السیاسیة

  .بعید من من ساهم في انجاز هذا العمل من قریب أو كل ولا یفوتني أن أشكر  

 

 



  لإهداءا

حرم  من إلىإلى من سهر على راحتي في الصغر وحرص على مستقبلي في الكبر، 

  .نفسه لیعطیني، إلى من رباني وتعب لأجلي

  ".إلیك أبي الغالي"

فضلها لعجز لساني، إلى  كل ، إلى التي لو ذكرتإلى من حملتني وهنا على وهن

ارتویت من كانت معي في كل خطوة من خطواتي حیاتي، إلى التي بحنانها 

  .اقتدیت اوبنصحائه

  ".إلیك أمي الغالیة"

  ".إلیكم إخوتي وأخواتي"فرحي  ديمرحي ومسع صانعيإلى 

  ."كل من تحمله ذاكرتي ولا تحمله مذكرتي"إلى 
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       مقدمة 

 ،اقتصاد الدول المتقدمة حالیا یتمتع بها التيالحركیة الواسعة التطورات الهائلة و أمام       

حرك خیوطها تمعالمها في انتهاج اقتصاد حر، وجدت الدول النامیة نفسها لعبة  تترجمت التيو 

مواكبة  علىقواعد تساعدها و  إستراتیجیات تبنيالدول المتقدمة، وهذا ما أرغم هذه الدول على 

 تؤرق لا مفر منها واقعیةحقیقة  باتتالتي  ،والتطورات التحولات هاجس هذه واستدراك وفهم

  والتطورات التغیرات هذه نع منأىفي  كنتلم الأخرى  يهف ،واحدة منها الجزائرو ، الدول النامیة

التي عاشتها  المالیة بعد الأزمةوبالأخص  ،في تطبیق النظام الاشتراكي ابعد فشلهخصوصا 

التي تعتبر الدافع الرئیسي لهذه التحولات التي كان لابد منها في المجالات  ،أواخر الثمانینات

الأزمة المالیة التي فبین الضغوطات التي انجرت عن النظام الاشتراكي، وبین  الحساسة،

وبین الواقع الاقتصادي والحتمیة التي أوجدها التوجه  ،أواخر الثمانینات الجزائر اجتاحت

، وجدت الجزائر نفسها أمام خیار واحد ووحید وهو التوجه نحو النظام الرأسمالي، وهذا العالمي

أصبحت تنادي  یةالاجتماع في الجزائر سواء السیاسیة أو الاقتصادیة أو لأن كل المیادین

   .بالتغییر

، وذلك بالتشجیع على تقریبا جل المیادین مست عدیدة ومتعددة فتبنت الجزائر إصلاحات     

المنافسة الحرة، ومنع الممارسات الاحتكاریة التي تشوه وجه  ، واعتماد مبدأالفردیةالمبادرة 

  .داخل السوق الحرة المنافسة

 ترسانةانعكاس هذا التحول في ال تجیستنللحركة التشریعیة في الجزائر  المتتبع وعلیه     

استجابة إلى الانتقال إلى النظام اللیبرالي، وقد  إلى یومنا هذا الصادرة منذ تلك الفترة القانونیة

للمؤسسات العمومیة  صدور القانون التوجیهيبالأولى لهذه الإصلاحات  المعالمبرزت 

الذي  19892لسنة ، وقد صاحبه في ذلك صدور الدستور الجزائري 011 – 88الاقتصادیة رقم 

  یعتبر الحجر الأساس لتكریس مبدأ مهم في الاقتصاد وهو مبدأ الملكیة الفردیة، وقد صدر 
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في  1996لیؤكد على ذلك أهم دستور وهو دستور  ،123  – 89كذلك قانون الأسعار رقم 

  .4"التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانونحریة " :جاء فیها التي 37 مادته

 – 95قانون المنافسة بموجب الأمر رقم  بإصدار 1995في سنة  المشرع الجزائري قاموقد 

المشرع الجزائري للترحیب بالمنافسة الحرة بوضع بها  قامالأولى التي  الخطوةالذي یعتبر ، 065

أنه وضع الإطار العام لمجلس  والأهم من ذلك ،هذه الأخیرة القواعد والأسس التي تبنى علیها

بالممارسات المقیدة وتبیان الصلاحیات المخولة له في فض المنازعات المتعلقة  المنافسة

  .للمنافسة

 الصمود یستطع التي صاحبت هذا الأمر منذ صدوره لم والثغرات بعض النقائصولكن أمام     

الأهداف تقریبا التي وضع من أجلها، التي  كل خاصة وأنه لم یتمكن من تحقیق ،طویلا

، ا الاتفاقات المحظورةهالتي یعد من أهم ردع الممارسات المقیدة للمنافسةكیفیة  حولتتمحور 

، لذلك تدخل المشرع الجزائري من جدید سنة وحمایة المستهلك وكذا الأعوان الاقتصادیین

هو الذي عدل  ،6المتعلق بالمنافسة 03 – 03بموجب الأمر رقم لسد هذا النقص  2003

 2010، وعدل للمرة الأخیرة  سنة 127 – 08بموجب القانون رقم  2008مرتین سنة  الآخر

أین حضي مجلس المنافسة باهتمام بالغ من قبل المشرع ، 058 - 10بموجب القانون 

ات الإداریة الأخرى، كما تم منحه الجزائري، وهذا ما جعله یحتل مكانة متمیزة عن السلط

 والتي تعد من أهمها صلاحیات واسعة تسهل علیه القیام بمهمته الأساسیة التي أعد لأجلها

بموجب  كلف بهاالتي  ،مقیدة لها ةارسكمم الاتفاقات المحظورة  حمایة المنافسة الحرة من

  .الاقتصادي الحقلالقانون، خاصة بعد انسحاب الدولة من 
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على  جد خطیرةوال المقیدة للمنافسةمن الممارسات  ونظرا لكون الاتفاقات المحظورة ممارسة

  ر كل ما لدیه من إمكانیات وآلیاتالمنافسة الحرة التي تتطلب من مجلس المنافسة تسخی

مجلس  دور ":لردعها بحكم الصلاحیات الممنوحة له، تبادرت في أذهاننا الدراسة المعنونة ب

  ."كممارسة مقیدة للمنافسة المنافسة في فض منازعات الاتفاقات المحظورة

  :أهمیة الدراسة

  :تنبع أهمیة دراستنا من أهمیة هذا الموضوع والتي تكمن في   

الذي یلعبه في ردع الاتفاقات  یعتبر مجلس المنافسة حدثا مهما ومتمیزا نظرا للدور -

  .المحظورة

واحترام مبادئ  للنصوص القانونیة تطبیقهالجهود المبذولة من قبل مجلس المنافسة في  -

والأبعاد المسطرة لها التي تشكل درعا واقیا لحمایة المنافسة الحرة من  وأحكام قانون المنافسة

  .كممارسة مقیدة للمنافسة الاتفاقات المحظورة

الحقل  انتعاشع الاتفاقات المحظورة في قیمة العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة لرد -

  .الاقتصادي

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى تكریس جملة من الأهداف نذكر منها    

في  بهذه الدراسة المتعلقة بدور مجلس المنافسة تسلیط الضوء على أهم المفاهیم المرتبطة -

ضبط لخاصة وأن هذا الموضوع یحتاج  للمنافسة،الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة ردع 

  .مفاهیم كونه یعتبر من بین المواضیع التي تتسم بالحداثة والتطورال

  التعرف على أهم الصلاحیات التي أنیطت لمجلس المنافسة في ردع الاتفاقات المحظورة  -

  .كممارسة من الممارسات المقیدة لحریة المنافسة

  .زیادة معارفنا وتنویر عقولنا بهذه الدراسة التي كلها تشویق ومتعة -

تبیین الإجراءات التي یتبعها مجلس المنافسة لفض منازعات الاتفاقات المحظورة في إطار  -

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03 – 03الأمر رقم 
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  أسباب اختیار الموضوع

إن اختیارنا لموضوع دراستنا لم یكن بمحض الصدفة، بل جاء بناء على أسباب ذاتیة وأخرى 

  :نجملها في ما یليومتنوعة  موضوعیة عدیدة 

  الأسباب الذاتیة

  .لدراسة هذا الموضوع ةالشدید الرغبة -

     .الارتیاح النفسي والمیل الشخصي للموضوع محل الدراسة -

هذا الموضوع في كل جانب من الجوانب المتعلقة به  انیكتنف اللذان والحداثة عنصر التشویق -

  .والمواصلة في دراسته بكل حب وتفاني أكثر في التعلق بهزادنا نكهة 

 الرغبة في المساهمة في إثراء البحث العلمي لأن هذا الموضوع یبقى من المواضیع التي -

  .                                                      تحتاج المزید من البحث والإطلاع

  الأسباب الموضوعیة 

  .تقدیم دراسة علمیة  مفیدة من شأنها تنویر عقول المهتمین بهذه الدراسة -

مع أن یكون هذا العمل المتواضع مرجعا إلى جانب المراجع التي تخدم هذه الدراسة خاصة  -

بعد  بالأخصفي هذا المجال  المتخصصة الذي صاحبه قلة الدراسات حداثة هذا الموضوع

   ).المتعلقان بالمنافسة 05 – 10والقانون  12 – 08القانون (التعدیل

  .جوانبه مختلف هذا الموضوع مع مجال دراستنا مما حفزنا على مواصلة البحث في توافق -

دور الذي یلعبه مجلس المنافسة في فض منازعات الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة الكون  -

  .تحتاج البحث والدراسة والمتابعة المستمرة والمتجددة التيللمنافسة من المواضیع المرنة 
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  الدراسات السابقة

، "مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة :"تحت عنوان جاءت: دراسة الأولىال

، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، زوجة محتوت جلال مسعد ةرللدكتو

2011 – 2012.  

وبابین  فصل تمهیدي مقدمة صفحة، مقسمة إلى 485وقعت هذه الدراسة في حدود     

  .وخاتمة

  .مفهوم الأسواق التنافسیة وقد تناولت هذه الدراسة في فصل تمهیدي   

الممارسات الاحتكاریة ذات التأثیر  الذي جاء تحت عنوانمن هذه الدراسة  الأول البابفي و 

ص الفصل الأول یخصبت قسمته الباحثة إلى ثلاث فصول، الخطیر على المنافسة الحرة،

حول مفهوم الاتفاقات  أین تقاطعت معنا هذه الدراسة في هذا الفصل ،للاتفاقات المحظورة

 في الفصل الثاني تطرقتوقد المحظورة ولكن دراستنا تناولت هذه الأخیرة بطریقة مختلفة، 

التجمیعات  أما الفصل الثالث فتناولت فیه الباحثةالسوق،  علىالتعسف الناتج عن الهیمنة 

  .الاقتصادیة

وسائل حمایة المنافسة، وهذا في حدود فصلین لتلك الدراسة التي تناولت فیها  الباب الثانيأما 

فیهما الحمایة المؤسساتیة والإجرائیة للمنافسة الحرة في الفصل الأول، وإجراءات  وضحتاللذان 

 كونها، أین تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في الفصل الثاني المتابعة أمام مجلس المنافسة

   .تناولت مجلس المنافسة كآلیة لحمایة المنافسة

الاتفاقات المحظورة،  دراسةل خصصتدراستنا  كون أن تختلف هذه الدراسة عن دراستنا و  

إضافة ، أما هذه الدراسة فقط  هاالإجراءات المتبعة من طرف مجلس المنافسة لفض منازعاتو 

لتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة لإلى كونها تناولت الاتفاقات المحظورة تطرقت أیضا 

  .وكذا التجمیعات الاقتصادیةوالتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، 
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آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع " :جاءت تحت عنوان: الدراسة الثانیة

، 2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، أطروحة دكتوراه، ، لعور للدكتورة بدرة ،"الجزائري

2014.  

قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وبابین حیث صفحة،  592 حواليوقعت هذه الدراسة في     

  .وخاتمة

للآلیات الموضوعیة لمكافحة جرائم الممارسات  الباب الأولحیث تطرقت هذه الدراسة في 

تناولت في الفصل الأول مكانة جرائم  حیثالتجاریة في التشریع الجزائري، في فصلین اثنین، 

،أن تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا كون الممارسات التجاریة من خلال مبادئ قانون المنافسة

لمحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة، هذه الدراسة تناولت جزء من دراستنا المتمثلة في الاتفاقات ا

جاریة من خلال تكریس مبادئ الشفافیة فصل الثاني خصصته لمكافحة جرائم الممارسات التالو 

  .والنزاهة في التشریع الجزائري

فعالجت فیه الباحثة الآلیات الجزائیة لمكافحة جرائم الممارسات التجاریة  الباب الثانيأما     

في التشریع الجزائري، مقسما هو الآخر إلى فصلین، حیث في الفصل الأول تطرقت الباحثة 

أین التقت هذه الدراسة مع دراستنا في مكافحة جرائم الممارسات التجاریة، لدور الهیئات الإداریة

بینما خصص الفصل الثاني  من هذه الدراسة لدور الهیئات القضائیة في ، مجلس المنافسة في

دراستنا هي جزء من  كون وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا ،مكافحة جرائم الممارسات التجاریة

جت من خلالها الباحثة التطرق لكل الممارسات المقیدة للمنافسة، أما هذه الدراسة التي عال

ضف إلى ذلك أن هذه الدراسة  دراستنا فتناولت سوى ممارسة واحدة وهي الاتفاقات المحظورة،

كذلك  تطرقتالتجاریة و  تناولت دور الهیئات الإداریة المركزیة في مكافحة جرائم الممارسات

، بینما دراستنا تناولت دور مكافحة جرائم الممارسات التجاریةدور المصالح الخارجیة في ل

مجلس المنافسة باعتباره هیئة إداریة في ردع الاتفاقات المحظورة كجریمة من جرائم الممارسات 

  .التجاریة
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الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من  :"التي جاءت تحت عنوان: الدراسة الثالثة

أطروحة  ،مزغیش عبیرللدكتورة  ،"المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیةالممارسات 

  . 2016 – 2015بسكرة،  ،دكتوراه، جامعة محمد خیضر

مقدمة وفصل تمهیدي، : صفحة على التقسیم التالي 722 في حدودهذه الدراسة  جاءت    

  .وبابین وخاتمة

   .العام للمنافسة الحرةالإطار ب معنون تناولت هذه الدراسة فصل تمهیدي    

هذه الدراسة للآلیات القانونیة المتبعة للحد من الممارسات فیه تطرقت  الباب الأولأما في     

قسم إلى فصلین اثنین، حظر الممارسات المقیدة للمنافسة في الفصل حیث  المقیدة للمنافسة،

، أین التقتا الدراستان للمنافسةبینما في الفصل الثاني تناولت متابعة الممارسات المقیدة  الأول،

  .  في تناول الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة وفي متابعة هذه الممارسة المحظورة

المتعلق بالآلیات القانونیة المتبعة لمراقبة التجمیعات  الباب الثانيهذه الدراسة في  ارتأتوقد    

، وممارسة الرقابة في الفصل الأول الاقتصادیةالاقتصادیة تقسیمه إلى نطاق مراقبة التجمیعات 

  .على التجمیعات في الفصل الثاني

ویكمن وجه الاختلاف الذي استنتجناه من خلال هذه المقارنة في كون أن دراستنا هي جزء من 

التي قام المشرع الجزائري بحظرها   الممارساتهذه الدراسة، حیث أن هذه الدراسة تناولت جمیع 

وما لحقه من تعدیلات، أما دراستنا فتناولت فقط الاتفاقات  03 – 03رقم  مربموجب الأ

، ضف إلى ذلك أنها تناولت متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المحظورة

المنافسة والقضاء، أما دراستنا فتناولت فقط دور مجلس المنافسة في ردع ممارسة واحدة وهي 

  .الاتفاقات المحظورة
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، "الحمایة القانونیة للسوق في ظل المنافسة الحرة:"جاءت تحت عنوان :الدراسة الرابعة

  .2017 -2016 ،قسنطینة ،، أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوريبوحلایس للدكتورة الهام

   .قسمة إلى مقدمة وبابین وخاتمةصفحة، م 389هذه الدراسة وقعت في حدود    

حیث تناولت هذه  ،فصلین المتعلق بأساس الحمایة القانونیة للسوقالباب الأول  تضمنلقد   

فخصص  الدراسة في الفصل الأول منطلقات الحمایة القانونیة للسوق، بینما الفصل الثاني

  .لدراسة مقومات الحمایة القانونیة للسوق

قسمته الباحثة إلى فصلین، فكان  للسوق،المتعلق بتجسید الحمایة القانونیة  الباب الثانيأما    

أین تقاطعت مع دراستنا من حیث تناول تعریف  الفصل الأول لأشكال الحمایة القانونیة للسوق

وقد التقت هذه  الفصل الثاني آلیات الحمایة القانونیة للسوق وأشكال الاتفاقات المحظورة،

  .الدراسة مع دراستنا في التطرق لمجلس المنافسة

اعتمدت على الأبواب في تقسیم الموضوع هذا  هاهذه الدراسة عن دراستنا في كونوقد اختلفت 

لأن هذه الدراسة أشمل من دراستنا المتعلقة بدور مجلس المنافسة في فض منازعات الاتفاقات 

المحظورة، إضافة إلى كونها تناولت هذه الأخیرة تطرقت أیضا للتعسف في استغلال وضعیة 

ضعیة التبعیة الاقتصادیة، أما دراستنا فخصصت فقط لدراسة ممارسة الهیمنة والتعسف في و 

  . واحدة وهي الاتفاقات المحظورة مع تبیان مدى كفایة دور مجلس المنافسة لردعها
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  :إشكالیة الدراسة

المتعلق  03 – 03المشرع الجزائري إلى حمایة المنافسة الحرة في إطار الأمر رقم  سعیا من   

رة، سارع في المعدل والمتمم من أي ممارسة مقیدة لها وعلى رأسها الاتفاقات المحظو  بالمنافسة

وقد منحه سلطات وصلاحیات واسعة كضمانة قانونیة لحمایة المنافسة  إنشاء مجلس المنافسة

الاتفاقات المحظورة، وبناء على ذلك ارتأینا  ردعالمنافسة الحرة والسهر على لضبط وتنظیم 

   :طرح الإشكالیة التالیة

فض منازعات المخولة لمجلس المنافسة كافیة وكفیلة ل صلاحیاتالسلطات و ال أنهل   

  ؟الاتفاقات المحظورة

  :وانطلاقا من الإشكالیة المطروحة نطرح التساؤلات الفرعیة التالیة

  ؟ماذا یقصد بالاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة -

  ؟ما المقصود بمجلس المنافسة -

  ؟ماهي الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة -

  ؟المتبعة من طرف مجلس المنافسة لردع الاتفاقات المحظورةالمراحل ما هي  –

  ؟قابلة للطعن أو لا هل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن الاتفاقات المحظورة –

  ؟منازعات الاتفاقات المحظورة ما هي العقوبات التي یصدرها مجلس المنافسة لفض -

هل العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة كافیة لردع الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة  -

  ؟للمنافسة

خاضعة لرقابة  المحظورةردع الاتفاقات ب المتعلقة مجلس المنافسةعن  القرارات الصادرةهل  -

  ؟قضائیة
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  منهج الدراسة

كافیة ودقیقة اقتضت منا  بطریقة المتعلقة بموضوع دراستنا وللإجابة على التساؤلات الفرعیة    

منهجین بطریقة متكاملة ومتناسقة من أجل  طبیعة البحث وخصوصیة الموضوع التعامل مع

مع  انیتناسب انذلال التحلیلي والمنهج المنهج الوصفيالإلمام بعناصر الدراسة، إذ اعتمدنا 

طبیعة الإشكالیة والموضوع في حد ذاته فیما یخص الجانب النظري فیه، الذي یحتاج إلى شرح 

وتحلیل ونقد النصوص القانونیة ، ووصف جوانب هذا الموضوع وضبط عناصره لتبیان دور 

مقارنة  في المقارن بالأسلوب الاستعانةمجلس المنافسة في ردع الاتفاقات المحظورة، مع 

القانون الجزائري  بالقوانین الأخرى كالفرنسي والمغربي فیما یخص بعض العناصر المتعلقة 

التي تتخلل هذه الدراسة ومعرفة  والثغرات بالموضوع أین یتطلب منا ذلك، لمعالجة النقائص

  .الجدید للإحاطة بالموضوع محل الدراسة

  هیكل الدراسة

 وفصلین وخاتمة الدراسة الاعتماد على مقدمة هذه وانطلاقا مما سبق اقتضت منا طبیعة     

  .للإلمام بجمیع عناصرها

، من الفصل الأول الاتفاقات المحظورة محل متابعة مجلس المنافسةتناول في سوعلیه      

ومجلس المنافسة خلال تقسیمه إلى الإطار المفاهیمي للاتفاقات المحظورة في المبحث الأول، 

  .كهیئة مكلفة بتقیید الاتفاقات المحظورة في المبحث الثاني

المتبعة لفض مجلس المنافسة جراءات لإ فیهتطرق سنلهذه الدراسة  الفصل الثانيأما      

المبحث الأول  صصسنخحیث  ،إلى مبحثین اثنین سنقسمهو ، منازعات الاتفاقات المحظورة

 للعقوباتالمبحث الثاني  وسنخصص، منازعات الاتفاقات المحظورةللمراحل المتبعة لفض منه 

  .على قراراتهوالرقابة القضائیة  المقررة من طرف مجلس المنافسة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ولالفصل الأ 
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         الاتفاقات المحظورة محل متابعة مجلس المنافسة: الفصل الأول

 مكرسا ومجسداالأعمال وباتت أمرا طبیعیا  كنیة یلقب بها عالمأصبحت المنافسة الحرة      

وهذا لأن المنافسة في  الاقتصادي، النظام تحررعلى أرض الواقع بعد أن كانت معبرة عن 

مما  ،السوق عجلة ینتج عنه التأثیر في تحریك لا یستهان به الاقتصادیة تلعب دورا فعالا البیئة

 الأحیان لمضاعفة قوتهم الاقتصادیة كثیر منالاقتصادیین یسعون في  ینالمتعامل من جعل

بحیث  ،مع قواعد المنافسة الحرة لا تتطابقأسالیب قد عن طریق استعمال  أضعافا مضاعفة

 جهود كبیرة ومستمرةوهذا یتطلب بذل  ،وتحقیق الأرباح لبیة حاجیات المستهلكینیسعى هؤلاء لت

دفع  ،تحقیق أقصى ما یمكن من الأرباح والسیطرة على السوق بهدفو ، وإبداع تطویر من

ومن أجل كل هذا  ،غیر قانونیةبأسالیب منافسیهم من المنافسة  استبعادإلى  البعض منهم

في  المنافسة غیر النزیهةلتحقیق غایة في نظرهم  فعالو  بدیل ظهرت الاتفاقات المحظورة كحل

  .عرقلتها وتقییدهاالتي تظهر في  الحرة آثارها السلبیة على المنافسةوب ،السوق

تم وضع جهاز إداري یعمل على  الحرة حمایة للمنافسةو هذه الممارسة المحظورة  لردعو    

بدراسته في هذا  ما سنقوموهذا  ،ومتطلبات قانون المنافسة ونظام اقتصاد السوق تحقیق أهداف

لاتفاقات الإطار المفاهیمي ل حیث سنتناول ،لمبحثین اثنین الأخیرهذا  قسمسنوعلیه  ،الفصل

 ردعبكهیئة مكلفة مجلس المنافسة سنتطرق لدراسة  ثم ،)الأول المبحث(في المحظورة

 .)المبحث الثاني(في الاتفاقات المحظورة
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 تفاقات المحظورةللا  الإطار المفاهیمي :المبحث الأول

، بحیث السوق داخلالاقتصادیة  العلاقة یُسیرالمبدأ الأساسي الذي  الحر یعتبر التنافس   

وكلما كان هذا  ،السوقیعمل على إحداث ضغط تنافسي بین المؤسسات بالقدر الكافي في 

المبدأ لا یعتبر  ولكن هذا الضغط قویا ونزیها ارتفع حماس هذه المؤسسات لمواجهة منافسیها،

على السوق،  والهیمنةلفرض قوتها في نظر المؤسسات الاقتصادیة  والناجحة الوسیلة الفعالة

السوق بربح وفیر  المنافسین داخل وهذا ما دفعها للتفكیر في إیجاد طرق احتیالیة لمزاحمة

، وهي ملجأ المؤسسات  وبدیل ووقت أقل، ولهذا السبب ظهرت الاتفاقات المحظورة كحل فعال

سلبیة  افي السوق، وهذه الممارسة أظهرت آثار  واثبات نفسها التي تفتقر إلى تطویر حركیتها

واعد قانونیة على المسارعة في تنظیم ق كثیرة على حریة المنافسة، ولهذا عمل المشرع الجزائري

في هذا  بالمنافسة الماسةارتأینا دراسة هذه الممارسة الخطیرة  ومن هذا المنطلق، لردعها

 سنوضح كذلكو ،)المطلب الأول(فيمفهوم الاتفاقات المحظورة فیه  سنعالجالمبحث الذي 

 .)المطلب الثاني(في تقیید الاتفاقات المحظورة

 مفهوم الاتفاقات المحظورة: المطلب الأول

أنه في كثیر من الأحیان تقوم المؤسسات باستغلال الاتفاقات  الاقتصادي الواقع أثبت   

تختار عدم  هناك مؤسسات أن إلىبطریقة تضر بالسوق وتقید المنافسة، وهذا راجع المحظورة 

من  فیما بینها محظورة تفضل اللجوء إلى إبرام اتفاقاتو ، الشریفة المنافسة مجالالدخول في 

للإحاطة بمفهوم و  ،سواء بصفة كلیة أو جزئیة السوقأجل استبعاد وإقصاء المنافسین من 

 ،)الفرع الأول(فيالتطور التشریعي للاتفاقات المحظورة وتعریفها سنتناول  تفاقات المحظورةالا

الاتفاقات حظر شروط  سنوضح وكذلك ،)الفرع الثاني(في أنواع الاتفاقات المحظورة سنبین ثم

  .)الفرع الثالث(في المقیدة للمنافسة
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 للاتفاقات المحظورة وتعریفها التشریعيتطور ال: الفرع الأول

على ضرورة حظر  المنافسةب المتعلق 03 – 03الأمر رقم في  لقد نص المشرع الجزائري   

ویعود ، وهذا على غرار التشریعات المقارنة، الحرة التي من شأنها تقیید المنافسة الاتفاقات

هذا ما زادنا  ،المنافسة أصبحت محركا أساسیا للحیاة الاقتصادیةالسبب في ذلك إلى أن 

للتطور  وعلیه سنتطرق الحرة، لمنافسةل المقیدةوع من الممارسات اهتماما لدراسة هذا الن

  ).ثانیا(المحظورةتعریف الاتفاقات و ،)أولا(المحظورةلاتفاقات ل التشریعي

 للاتفاقات المحظورة التشریعيالتطور  :أولا

للاتفاقات المحظورة في القوانین المقارنة،  التشریعللتطور سنحاول في هذا الصدد التطرق    

 .موقف المشرع الجزائري نبینسثم بعد ذلك 

 للاتفاقات المحظورة في القوانین المقارنة شریعيالتطور الت .1

إن التشریعات الأنجلو أمریكیة  قد تبنت النظام اللیبرالي القائم أساسا على حریة المنافسة،    

تم الاعتراف في الدستور الأمریكي بمبدأ حریة التعاقد وحمایة الملكیة  1787وفي سنة 

 لدستور، ونتیجة لذلك فتح المجال للمبادرةلالخاصة، إذ اعتبرت هذه  المبادئ من النظام العام 

الخاصة، وانسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي، وفسح المجال لقانون العرض والطلب بهدف 

، وقد عرفت 1المدرسة الكلاسیكیة التي یتزعمها آدم سمیث التحكم في السوق، تحت تأثیر نظریة

الولایات المتحدة الأمریكیة الكثیر من حالات الاندماج والتحالفات بین المؤسسات الناشطة في 

ل النقل البري والبحري  والصناعات البترولیة، وقد لوحظ إساءة استخدام هذه المؤسسات مجا

لسلطاتها الاحتكاریة في السوق التنافسیة، حیث كان لذلك انعكاس سلبي على  المتحالفة

عدد كبیر من الأمریكیین من هذه  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الأمر الذي أحزن

وقد استجابت  ،لأوضاعاقطاع الأعمال فطالبت بتصحیح  علىز المفرط یالاحتكارات، والترك

  .2المضاد للاحتكار "شیرمان آكت" بإصدار قانون 1890 سنة في لذلك الحكومة

                                                      
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، قسم الممارسات التجاریة التدلیسیة وقانون المنافسةسلیمان محمد خلید قارة،  1

  .12، ص2017 -2016تلمسان، الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، 
الاتحاد  -دراسة مقارنة بین القانون الأمریكي(حمایتها -المنافسة في منظمة التجارة العالمیة تنظیمهاجابر فهمي عمران،  2

  .342، ص2011دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،  ،)القانون المصري -الأوربي
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محاولة من جانب الحكومة الفیدرالیة لتقیید الاحتكار في الولایات  لویمثل قانون شیرمان أو      

  :المتحدة الأمریكیة، حیث یعتبر عملا غیر قانوني مایلي

 .الخارجیة عقد أو تجمع أو تآمر بغرض تقیید التجارة سواء بین الولایات أو في التجارةكل   . أ

بین  جزء من التجارة كل احتكار أو تجارة أو تآمر مع الآخرین في محاولة احتكار أي  . ب

  .1الولایات أو في التجارة الخارجیة

كل شخص یحتكر أو یحاول الاحتكار، ویجتمع  ":على أن منه المادة الثانیةبینما نصت    

أو یتحالف مع شخص آخر بغیة احتكار أي عمل من الأعمال التجاریة، بین الولایات أو 

أي دولة أجنبیة، یعد مرتكبا لجریمة یعاقب بالغرامة التي لا تزید عن ملیون دولار، إذا كان 

و بالسجن مدة لا تزید عن أو مائة ألف دولار إذا كان شخصا طبیعیا، أ ،شخصا معنویا

    2."ةضرور  ذلك ثلاث سنوات أو بهاتین العقوبتین، إذا رأت المحكمة أن في

، 1914في  "كلایتون آكت "ومع القصور الذي شاب قانون شیرمان تم إصدار قانون    

الضارة الصادرة من قبل  الأعماللتكملة وزیادة قدرة قانون شیرمان في التحكم بممارسات 

 المادة الثالثة بینما ،الاتحادات التجاریة حیث أضاف تعدیلات هامة لقوانین محاربة الاحتكار

، وانتقل تصدي المشرع الأمریكي للاتفاقات الرأسیة كیفیة وضحتفقد من قانون كلایتون 

القانون الفرنسي من بین  الاهتمام بالاتفاقات من التشریع الأمریكي إلى التشریع الأوربي، ویعتبر

التشریعات التي كرست أحكام خاصة لمحاربة الاحتكارات بكل الأشكال، فبعد تبني الاقتصاد 

، صدر أول نص "دیشابولي"قانون و  "لاردأ"الثورة الفرنسیة، عقب إصدار قانون  بعدالحر 

تنظیم الحیاة ، إلا أن 419قانوني یمنع التحالفات، تضمنه قانون العقوبات في المادة 

الذي تم تعدیله العدید من  1945جوان  30الاقتصادیة كان بصدور أول نص تشریعي في 

  3.المرات استجابة للتطورات الاقتصادیة الداخلیة والوطنیة

                                                      
أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، قسم مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد زوجة محتوت،  1

  .40، ص 2012 - 2011الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .13، صالمرجع السابقسلیمان محمد خلید قارة،  2
  .14ص المرجع نفسه، 3
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الذي یجرم الوسائل غیر  "قانون لجنة التجارة الفیدرالیة "كذلك صدر ولیس هذا فحسب فقد

       .التجارة بین الولایات، وهذا القانون لا یتضمن أیة عقوبات جنائیةلمنافسة في ل المقیدةو  عادلة

الإدارة الأمریكیة من أجل ضمان  بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانین التي أصدرتها

والخاص بتحسینات " هارت سكوت رودینو" ة ومؤثرة لعملیة المنافسة مثل قانونلحمایة فعا

  .1ةمكافحة الاتحادات الاحتكاری

 :للاتفاقات المحظورة في الجزائر التشریعيالتطور  .2

وهذ لكونه قد حظر الممارسات  المشرع الجزائري مهد لقانون المنافسة حتى قبل صدوره   

نصوصا تمنع الاتفاقات  هماتضمنل وقانون الأسعار، وهذا لعقوباتالمقیدة للمنافسة في قانون ا

في بندها الرابع والخامس تنص على   172مادته فقانون العقوبات في  المقیدة للمنافسة،

:                                                                                                               مایلي

أو القیام بصفة فردیة أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ...  "

 .ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب

  2."أو بأیة طرق أو وسائل احتیالیة     

  :منه بنصها 26ة المادأورد مبدأ منع الاحتكارات في  1989كما أن قانون الأسعار لسنة      

طبقا لأحكام هذا القانون الممارسات والعملیات المدبرة  اتعتبر لا شرعیة ویعاقب علیه" 

 3..."والمعاهدات والاتفاقات الصریحة وأو الضمنیة التي ترمي إلى

على نظام اقتصاد السوق،  وبناء بصفة تدریجیة في تأسیس ساعدتالنصوص قد  هذه وعلیه   

بسبب النقائص والثغرات التي  من أنها لم تصل إلى وضع آلیات  لتكریس هذا النظام الرغم

  .تخللتها منذ صدورها

  

  

                                                      
  .342، ص المرجع السابقجابر فهمي عمران،  1
یونیو  8الصادرة بتاریخ  48 ، ج ر عددالمتضمن قانون العقوبات، 1386صفر  8 1المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  2

    .، المعدل والمتمم1966سنة 
  . المصدر السابق ،12 – 89القانون رقم  3
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 06 – 95ألا وهو الأمر رقم  ألغى  قانون الأسعارالذي منافسة الثم بعد ذلك صدر قانون  

، والذي كرس حریة المنافسة بصفة صریحة، ولقد تضمن كذلك أحكاما تتعلق المتعلق بالمنافسة

للمنافسة، حیث خصص فیه فصل كامل لتحدیدها وفصل آخر للعقوبات،  المقیدةبالممارسات 

، لسد 06 – 95المتعلق بالمنافسة الذي یلغي الأمر رقم  03 – 03إلى حین صدور الأمر رقم 

وتشكل الاتفاقات المحظورة محورا هاما في الممارسات  النقائص التي صاحبت هذا الأخیر،

، والدلیل على ذلك نص المتعلق بالمنافسة 03 – 03التي تضمنها الأمر رقم  المقیدة للمنافسة

 .1الأتي ذكرها 12 – 08من القانون  05منه المتممة بموجب المادة  06المادة 

 تعریف الاتفاقات المحظورة: ثانیا

 :یة على النحو التاليتشریعالاتفاقات المحظورة من الناحیتین الفقهیة والسنتناول تعریف    

 التعریف الفقهي للاتفاقات المحظورة .1

إلا  وضع تعریف دقیق وواضح للاتفاقات المحظورة،التشریعات من  معظمبالرغم من امتناع    

                                                   :وهي كما یلي قاموا بإعطاء تعریفات مختلفة لها إذأن ذلك لم یقف عائقا أمام بعض الفقهاء 

أو أي  كل تنسیق في السلوك بین المشروعات:" على أنها المحظورةالاتفاقات  تعرفحیث    

أو عقد أو اتفاق ضمني أو صریح، وأیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق إذا كان محله 

     2 ".أنها أن تمنع أو تقید أو تحرف المنافسةكانت الآثار المترتبة عنه من ش

كل :" المحظورة على أنها الاتفاقات عرفا فقد "Paul et Philippe Didier" أما الفقیهان   

الإرادات الذي یرید من خلاله أطراف الاتفاق أن یكونوا وحدهم المعنیین عن  أشكال تطابق

  3."السوق وإدارةتسییر 

  

 

                                                      
  .المصدر السابق، 03- 03الأمر رقم  1
قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أبي  ،أطروحة دكتوراه، في الجزائرالضوابط القانونیة للحریة التنافسیة محمد تیورسي،  2

  .138 ، ص2011 - 2010، بكر بلقاید، تلمسان
، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون اقتصادي، قسم الحقوق، كلیة الضبط الاقتصادي في مجال المنافسةسعود علام،  3

  . 94، ص 2013 – 2012الحقوق، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
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التي تمارس نشاطا  ،التحالفات التي تتم بین مشروعین أو أكثر:" على أنها كما عرفت   

اقتصادیا في سوق معین والتي یستهدف من خلالها تحریف أو تغییر القواعد الطبیعیة 

   .1"بحیث تصبح هذه الأخیرة غیر خاضعة لقوى العرض والطلب ،للسوق

شركتان أو أكثر على تحدید الأسعار والحد من الإنتاج وتقسیم  اتفاق ":عرفت على أنهاكما   

  .2"السوق جغرافیا أو تقدیم عطاءات للفوز بعقود الحكومة

أن معظم الفقهاء تقریبا اتفقوا على تسمیة الاتفاقات المقیدة  یتضح  لناومن خلال ماسبق    

أن الاتفاقات  نجدالتعاریف السابقة  وعلیه وانطلاقا من ،للمنافسة أو الاتفاقات المحظورة

وضع نظام  بهدف ،إرادتین أو أكثر لمؤسسات مستقلة توافقكل تنسیق یتم ب ":المحظورة هي

ینتج عنه المساس بقواعد المنافسة فیها لكون هذا  ،ماتتبعه في سوق مشترك وموحد بینها 

  .3"المعمول بها في السوقالطلب و مع قاعدة العرض  لا یتفقالنظام 

 للاتفاقات المحظورة التعریف التشریعي.2

   4المتعلق بالأسعار 12_ 89في القانون رقم  "الاتفاقات"لمصطلحتطرق  المشرع الجزائري  

القواعد المتعلقة بالممارسات ب" الخاصت في الباب وردحیث  ،منه )26(المادةمن خلال 

   .5"ممارسة غیر شرعیة" اعتبرت هذه الاتفاقات بمثابةو  ،"التجاریة

  

  

                                                      
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسةصوریة قابة،  1

   .28، ص 2017 - 2016، 1جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
، 2010، لبنان، 1ط ، الدار العربیة للنشر والتوزیع، )قوة الأسواق التنافسیة( المنافسة والتنمیةسوزان یوكس، فیل إیفانز،  2

  .22ص 
، ص 2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرمحمد تیورسي،  3

190.  
  .المصدر السابق، 12 – 89القانون رقم  4
الممارسات والعملیات المدبرة والمعاهدات تعتبر لا شرعیة ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون، " :ورد فیهاالتي  5

  ...".والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة والتي ترمي إلى
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تطرق إلیها في  ،المتضمن مدونة أخلاقیات الطب 276_  92أما المرسوم التنفیذي رقم     

یهدفان  ،یعد مناهضا لأخلاق المهنة كل معاهدة أو عمل" والتي نصت على منه 135المادة 

 .1..."على الصحة إلى المضاربة

بالقانون المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة  03 - 03من الأمر  06للمادة وبالرجوع دائما     

الأعمال المدبرة والاتفاقیات الممارسات و تحظر " :منه 05المادة بموجب  12 – 08رقم 

 ،عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسةالصریحة أو الضمنیة والاتفاقات 

   :منه لاسیما عندما ترمي إلى جوهريأو جزأ   أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق

    .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -

  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

  .اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -

نع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصط -

  .انخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع  -

  . المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركات لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -

  . 2العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

  3."هذه الممارسات المقیدة السماح بمنع صفقة عمومیة لفائدة أصحاب -

  

  

  

  

                                                      
الصادرة  52، ج ر عدد المتضمن مدونة أخلاقیات الطب ،1992یولیو 06المؤرخ في  276 - 92المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1992یولیو  08بتاریخ 
  .السابق رالمصد ،03 – 03الأمر رقم  2
  .المصدر السابق ،12 -  08القانون رقم  3
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متوسطي  -كما أن هناك نص آخر تطرق إلى الاتفاقات المحظورة وهو الاتفاق الأورو    

 159 - 05الرئاسي رقم  بموجب المرسوم  )41(المادة فيالذي صادقت علیه الجزائر وذلك 

بحیث  ،1والمجموعة الأوربیة متوسطي لتأسیس شراكة بین الجزائر - والمتضمن التصدیق الأور 

یتعارض مایلي مع السیر الحسن لهذا الاتفاق طالما أن من :" نصت المادة السالفة الذكر على

  :شأنه أن یؤثر على التبادلات بین المجموعة والجزائر

الاتفاقات بین المؤسسات وكل القرارات لتجمیع المؤسسات والممارسات المتفق علیها  كل "

  ..."التي یكون هدفها أو من أثرها منع المنافسة أو تحدیدها أو تعطیلهابین المؤسسات 

ومن خلال هذه النصوص السالفة الذكر نلاحظ أن المشرع الجزائري حظر كل هذه    

، 06 – 95معاهدة أو عمل دون أن یعرفها، وحتى بموجب الأمر الاتفاقات التي تأخذ شكل 

      ، هذه النصوص تطرقت إلى الاتفاقات المحظورة بنفس الكیفیة دون تعریفها، 03 - 03والأمر

بل اكتفىت بعرض وتعداد أشكالها وهي الممارسات والأعمال المدبرة بالإضافة إلى الاتفاقات 

بل ترك ذلك للاجتهاد  وهذا لا یعتبر إهمال منه أو عدم تبصر، والاتفاقیات الصریحة والضمنیة

   .2القضائي

یتعلق باتفاقات جماعیة التي " :الاتفاقات المحظورة على أنها فقد عرف القضاء الفرنسيأما    

  ."تنتج أثرا في السوق المعني، حیث تمس بطریقة محسوسة بقواعد المنافسة

الاتفاق المبرم بین المتنافسین :" الاتفاقات المحظورة على أنهاعرف القضاء الأمریكي كما    

  3."حول الطریقة المتبعة للمتنافسین فیما بینهم

  

  

                                                      
متوسطي  - المتضمن التصدیق على الاتفاق الأورو، 2005أبریل  27المؤرخ في  159 - 05المرسوم الرئاسي رقم  1

الدیمقراطیة الشعبیة من جهة والمجموعة الأوربیة والدول الأعضاء فیها من جهة  لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة

والوثیقة  07إلى رقم  01والبروتوكولات من رقم  6إلى 1 من  وكذا ملاحقه ، 2002أفریل  22الموقع بفالونسیا یوم ، أخرى

  .2005أبریل  30الصادرة بتاریخ  31النهائیة المرفقة به، ج ر عدد 
  .27، ص المرجع السابقصوریة قابة،  2
  .          13، ص المرجع السابقسلیمان محمد خلید قارة،  3
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  الاتفاقات المحظورة أنواع  :الفرع الثاني

التي یمكن أن تتخذ شكل و  ،الاتفاقات المحظورة أنواعأهم  التعرف علىفي هذا الفرع سیتم     

   .)ثانیا(فقیةالأتفاقات الا  أو ،)أولا(عمودیةالالاتفاقات 

 ) الاتفاقات الرأسیة(الاتفاقات العمودیة :أولا

تلك الاتفاقات التي تجمع بین مؤسستین أو أكثر یقف كل :" بالاتفاقات العمودیةیقصد     

منها على مستوى مختلف من العملیة الاقتصادیة كالاتفاقات التي تتم بین منتج لإحدى 

  1".الأول من جهة أخرى وموزع السلعة التي ینتجهاالسلع من جهة 

من تلك الاتفاقات التي تتم على مستویات مختلفة في سوق  :"وقد عرفت على أنها    

في  یتواجدونوموزعین  لیاع مرتبةفي یتواجد  تبرم بین منتجكتلك التي  ،الإنتاج أو التوزیع

 عقدیة على مجرى السلعة مثلا إلى المستهلكین تشملها شروطا ،مستویات منخفضة بمستواه

 .2"مقیدة

ذلك الاتفاق الذي یجمع بین مؤسسات غیر متواجدة في نفس :" ومنهم من عرفها على أنها   

المستوى الاقتصادي، أي العلاقة التي تربط بین كل من المنتجین والموزعین، هذه العلاقة 

  .3"عقود التوزیع المختلفةتتخذ غالبا شكلا من أشكال 

التعریف المناسب للاتفاقات  أن یتبین لنا العمودیةومن خلال التعاریف السابقة للاتفاقات   

یتواجد في مرتبة علیا  الذي تلك الاتفاقات التي تبرم بین منتج لإحدى السلع" :هو العمودیة

  ".من جهة أخرى دنیامن جهة، وموزع السلعة الذي یتواجد في مرتبة 

  

  

                                                      
، مذكرة ماجستیر، تخصص علاقات الأعوان الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارننبیلة شفار،  1

  .40، ص 2013 - 2012المستهلكین، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بن بلة، وهران، /الاقتصادیین
، مذكرة ماجستیر، 03 - 03والأمر قم  06 – 95الأمر رقم  المركز القانوني لمجلس المنافسة بیننبیل ناصري،  2

  .66، ص 2004 -2003تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، قسم الحقوق، كلیة تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیعدلیلة مختور،  3

  .51، 50، ص، ص 2015 - 2014وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحق
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 الاتفاقات الأفقیة: ثانیا

كل اتفاق بین مجموعة من التجار المستقلین یقومون بعمل تجاري " :الاتفاقات الأفقیة هي   

متماثل أو متشابه ویعملون على مستوى واحد في السوق، على تنظیم، أو تفادي المنافسة 

  1."القائمة بینهم، أو المحتملة بینهم، أو من غیر

عدة مشروعات تقف  الاتفاقات التي تتم بین مشروعین أو:" على أنهاویوجد من عرفها    

كالاتفاقات التي تتم  ،جمیعا على قدم المساواة أو على المستوى نفسه في العملیة الاقتصادیة

بین عدة مشروعات كل منها یقوم بإنتاج السلعة نفسها أو كل منهم یتولى توزیع المنتج 

                 .                       2"نفسه

 :"الاتفاقات المحظورة هيالذي یعد تقریبا الأقرب للصواب أن  یرى جانب من الفقهومنه    

الاتفاقات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین الاقتصادیین، ولا توجد علاقة تبعیة بینهم، 

یقومون بنشاط اقتصادي مماثل، ویعملون على مستوى واحد في السوق، مع العلم بأن حریة 

المنافسة في السوق تقتضي الحفاظ على استقلالیة قرار كل المتعاملین الاقتصادیین سواء 

  .3"إلخ...ید الأسعار، أو الدخول في السوق أو الشروط العامة للبیع من حیث تحد

 المقیدة للمنافسة حظر الاتفاقاتشروط  :الفرع الثالث

 :التالیةوفر فیها الشروط سة یجب أن تتفمحظورة ومقیدة للمنا الاتفاقاتحتى نقول أن هذه    

شرط العلاقة السببیة  وكذا، )ثانیا(المنافسةشرط الإخلال بحریة  تم، )أولا(الاتفاقشرط وجود 

  ).ثالثا(بین الاتفاق المحظور والإخلال بحریة المنافسة

  

  

  

                                                      
مجلة ، )دراسة تحلیلیة مقارنة( التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعارأحمد عبد الرحمان ملحم،  1

  .37، ص 1995، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 04، العدد الحقوق
، دار الثقافة )في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقات الدولیة( للمنافسةار والممارسات المقیدة الاحتكمعین فندي الشناق،  2

  .137ص، 2010 ، الأردن،1للنشر والتوزیع، ط
  .191، ص المرجع السابق، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرمحمد تیورسي،  3
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 تفاق وجود الا  شرط :أولا

بسلطة قرار الإنظمام أو الانخراط نیة یتحقق هذا الشرط بمجرد انصراف إرادة كل مؤسسة مع   

یؤثر على الاستقلالیة في قالب مشترك یشكل سلوك جماعي لمجموعة من المؤسسات مما قد 

ویعتبر هذا الاتفاق قائما بمجرد تبادل الإیجاب والقبول بین أطرافه بغض  ،منها المعترفة لكل

النظر عن شكله أو صوره فالمهم أن یحصل التفاهم والتواطؤ بین المؤسسات من شأنه أن 

 اتفاق تعاقدي، ویتخذ هذا الاتفاق أشكال متعددة فقد یكون، 1یؤدي إلى تقیید حریة المنافسة

  .أعمال مدبرةأو  ،ضمني صریح أو

هذا النوع من الاتفاقات یعتبر عقود بمفهوم النظریة العامة للالتزام،  :الاتفاقات التعاقدیة .1

وتكون موجودة أكثر في عقود التوزیع والتموین ویمكن أن تكون عقود مكتوبة أو شفویة وهي 

  :والتي سبق وأن أشرنا إلیها هي كما یلي إما اتفاقات أفقیة أو عمودیة

یتم إبرام هذا الشكل من الاتفاق بین مؤسسات تنافسیة فیما بینها، أي  :لاتفاقات الأفقیةا -أ

 .2تتواجد في مركز اقتصادي واحد في السوق

هي تلك الاتفاقات التي تقوم بین مؤسسات تقع على مستویات مختلفة : الاتفاقات العمودیة - ب

  .3الاقتصادي في السوق كالاتفاق المبرم بین المنتج والموزعالنشاط 

واحدة  امتناع المؤسسات الموجودة في سوق:" ویقصد بالأعمال المدبرة: الأعمال المدبرة .2

  .4"عن التنافس دون أن یتقرر ذلك بمقتضى اتفاقات وعقود ملزمة

                                                      
، كلیة 01، العدد مجلة صوت القانون، للمنافسة في مجال الصفقات العمومیةالممارسات المقیدة زیدان عبد النور،  1

  .203، 202 ، ص، ص2018تیبازة،  ،الحقوق، جامعة مرسلي عبد االله
، 03، العدد مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیةالاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة، ماجدة بوسعیدة،  2

  .94، ص 2018جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  كلیة الحقوق،
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، قسم الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرداود منصور،  3

  .30، ص 2016 -  2015بسكرة،  ،الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر
، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، قسم المعنویة العامةتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص نصیرة قیراطي،  4

  .35، ص 2016 - 2015، قالمة، 1945ماي  08الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 
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 ،شكل من أشكال الاتفاق تقبل فیه المؤسسات عن معرفة ودرایة :"أنهاوعرفت كذلك على    

بالرغم من وجود التزام قانوني، بمراعاة نمط مشترك من السلوك في مقابل تخلیها عن متابعة 

  1."سلوكها الأحادي والمستقل في السوق

یكشفه الواقع  ،نشاط تعاوني قائم بین المؤسسات في الخفاء كل هو"إذن فالعمل المدبر  

  : وتتضمن هذه الأعمال عنصرین، 2"العملي دون أن یرقى هذا السلوك إلى الاتفاق

كاتفاق المؤسسات على  ،یتمثل في القیام بتقیید أو القضاء على المنافسة :ماديالعنصر ال.أ

وآخر معنوي یتمثل في توالي  ،تطبیق أسعار مماثلة في السوق فیما یسمى بتوازي السلوكات

المؤسسة على إتباع سلوك خاص داخل السوق و إدراكها التام أن المؤسسات الأخرى سوف 

  .3تتبع سلوكها مما یطرح صعوبة إثباتها

سلوك ناتج عن ما توفر لدیها من علم ویتمثل في قیام مؤسسة بإتباع  :العنصر النفسي.ب

  .تعمل بنفس العمل أو السلوك قطعي بأن باقي المؤسسات المتنافسة سوف

  الضمنیة وأالصریحة )الاتفاقیات(الاتفاقات .3

               عندما تهدف أو یمكن أن 4الاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة رظالمشرع الجزائري ح 

   .5تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة

  

  

  

  

  

                                                      
  .94ص المرجع السابق، ماجدة بوسعیدة،  1
  .31، صالمرجع السابقداود منصور،  2
أعمال، مذكرة ماجستیر، قسم الحقوق، كلیة ، تخصص قانون مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصاديسلمى كحال،  3

  .65، ص 2009 - 2008الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
  .هما مصطلحین متشابهین ویقصد  بهما  اتجاه إرادتین أو أكثر  للقیام بعمل أو الامتناع عن عمل: الاتفاقیات أو الاتفاقات 4
  .المصدر السابق، 03 – 03من الأمر رقم  06المادة  5
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 أطرافها مؤسسات، منظمة في هیكلن وهي الاتفاقات التي یكو  :العضویة الاتفاقات .4

   ،كالمشتر  الاقتصاديت، التجمعات ذات الهدف عضوي، كالشركات المدنیة والتجاریة، الجمعیا

تصرف ضار  هنا قد یتمثل الاتفاق المحظور في العقد التأسیسي للشخص المعنوي، أو في

  .1صادر عن أحد أجهزة التسییر فیه

الاتفاق قد یتخذ شكل التجمع ذات المصلة المشتركة سواء یتمتع وتجدر الإشارة إلى أن هذا     

ویمارس نشاطه كوكیل لیدافع عن  عتیتم لا عات الاقتصادیة، أویبالشخصیة المعنویة كالتجم

حقوقهم، ففي هذه الحالة فكل طرف یخضع لأحكام التجمیع، ویكمن سبب حظر هذا الشكل من 

  :الاتفاق في الحالتین التالیتین

إلى اتخاذ القرارات ذات طبیعة مقیدة التجمیع  فیهایهدف وهي الحالة التي  :الأولى الحالة

  .للمنافسة كقیام التجمیع بتحدید كمیة الإنتاج

وهي الحالة یتعدى فیها التجمیع اختصاصه وسلطاته، ویتسبب في عرقلة وتقیید : الحالة الثانیة

  .2المنافسة بین أعضائه في حد ذاتهم

 الإخلال بحریة المنافسةشرط  :ثانیا

 08من القانون  05المعدلة والمتممة بالمادة  03-  03من الأمر  06بالرجوع لأحكام المادة   

نستشف أن الاتفاقات سواء كانت صریحة أو ضمنیة تؤخذ في الحسبان  3السالفة الذكر 12-

نیة الأطراف إلى  وبالتالي انصراف ،في السوق ةإذا كانت تهدف إلى عرقلة أو الإخلال المنافس

سواء كان  ینظر له أثر لاتفاقفإن  "یمكن أن تهدف"المنافسة وحسب عبارة المشرع حریة إعاقة 

  4.محقق أو محتمل الوقوع

                                                      
، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون مقارن، قسم الحقوق، كلیة الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسةعیاد أبو بكر الكرافلة،  1

  .18، 17، ص، ص 2013 -  2012، وهران، بلة الحقوق، جامعة  أحمد بن
  .93، ص المرجع السابقماجدة بوسعیدة،  2
، كلیة الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق ،ماهیة المنافسة في الجزائرزیبار الشاذلي،  3

 .11 ، ص2015ماي  17و 16، قالمة، یوم 1945ماي  8الحقوق، جامعة 
المعدل والمتمم  12- 08: المعدل والمتمم بالقانون 03 -03: على ضوء الأمر(شرح قانون المنافسة حسین شرواط،  4

، ص 2012دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر، ، )ووفقا لقرارات مجلس المنافسة 05- 10: بالقانون

75.  
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 بالمنافسة بحریة والإخلال المحظور العلاقة السببیة بین الاتفاقشرط   :ثالثا

بین الأطراف  ةالمبرم اتلحق المنافسة یجب أن یكون ناتج عن الاتفاقیالذي  الضررإن   

 یفرض على مجلس المنافسةو  ،المتواطئة ووجود العلاقة السببیة بین الاتفاق وتقیید المنافسة

كما أن الإثبات یلعب دورا كبیرا للتأكد من وجود العلاقة السببیة  ،إجراء دراسة معمقة للاتفاق

أو  وهذا من أجل وضع حد للاتفاقات 1،المساس بالمنافسة من عدمهاو بین الاتفاق المحظور 

، وفي الواقع فإن إثباتها قد یتم عن طریق الدلیل المحظورةالممارسات أو الأعمال المدبرة 

، وذلك مثلا في حالة وجود اتفاق مكتوب یكون بذاته دلیلا واضحا على القیام بهذه 2المادي

الحصول على الأدلة القاطعة لإثبات كما یمكن اللجوء إلى القرائن الجدیة عند عدم ، الممارسة

على  تقدیر مدى دلالتها القاطعةفي والتي یعود للسلطة المختصة وحدها  الاتفاقات المحظورة

أما عبء  ،وجود اتفاق مكتوب یكون بذاته دلیلا واضحا على القیام بهذه الممارسة المحظورة

قع على المدعي أو المتضرر قواعد العامة التي تقضي في هذا الصدد أنه یال حسبالإثبات، 

  .3من هذه الممارسة وبمختلف الوسائل

 للمنافسة تقیید الاتفاقات المحظورة: المطلب الثاني

یجب توافر  ،داخل في دائرة الحظر المنصوص علیها في القانونلكي یكون الاتفاق    

 تتعلقالنصوص التشریعیة التي بتطبیق وهذا  ،مجموعة من الشروط تتعلق بتقیید المنافسة الحرة

فالاتفاقات المحظورة والمقیدة للمنافسة  ،من قانون المنافسة الجزائري 06المنافسة خاصة المادة ب

من  09ولكن یشترط  في هذه الاتفاقات ألا  تكون مستثناة  في المادة  ،وتتنوع صورها عددتت

حیث  ،اثنین فرعینفي  شرحه وعلیه سنوضح ما تقدم ،وتعدیلاته 03- 03 قانون المنافسة

الاستثناءات سنعالج ثم  ،)الفرع الأول(فيالاتفاقات المحظورة  المظاهر القانونیة سنتطرق

   .)الفرع الثاني(في الواردة على حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة

                                                      
رة ماجستیر، تخصص تحولات الدولة، قسم الحقوق، كلیة ، مذكعن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقسمیر خمایلیة،  1

  .46 ص 2013 - 2012الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .76، ص المرجع السابقحسین شرواط،  2
،  مذكرة ماجستیر، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، الاختصاص في مجال المنافسةالهام بوحلایس،  3

  .12، ص2005 -  2004قسنطینة،  ،توريمنالإخوة  جامعة 



 الاتفاقات المحظورة محل متابعة مجلس المنافسة                   :الفـصـل الأول

 

28 
 
 

  تفاقات المحظورةللا  المظاهر القانونیة:الفرع الأول

بتعداد الممارسات والاتفاقات  ،03- 03من الأمر  09قام المشرع الجزائري في المادة  لقد    

التي تعد الأكثر خطورة على الاقتصاد  ،الحصرعلى سبیل المثال فقط لا  للمنافسةالمقیدة 

فقا لما و  الوطني والمألوفة في عالم الأعمال والأكثر انتشارا في وسط المنافسین داخل السوق

غیر والاتفاقات  ،)أولا(المحظورة بناءا على اعتبارات اقتصادیةالاتفاقات : كالتاليسنتناوله 

  .)ثانیا(بقوة القانون المشروعة

 )الممارسات التقلیدیة(المحظورة بناءا على اعتبارات اقتصادیةالاتفاقات : أولا

العامة                        الأطر المرجعیةمعظم التشریعات قد قام بوضع  غرار على المشرع الجزائري    

وهذا راجع إلى كون  ،لتحدید معالم الاتفاقات المحظورة والأساسیة وكذلك رسم معطیات ثابتة

العلاقات الاقتصادیة في تطور مستمر وبالتالي یتعذر على المشرع صیاغة نصوص جامدة 

  .1تواكب كل الحالات مثل ماهو موجود في قانون المنافسة

 ،سعى إلیه القواعد التي تنظم الاتفاقات الاقتصادیة والمتمثل في ضبط السوقوالهدف الذي ت

وهذا المفهوم الاقتصادي یعتبر متغیر المعطیات مما یجعل السوق المرجعیة التي تكون محل 

تحلیل اقتصادي وفیق هي السند القانوني لتوسیع مجال المنع، الذي یراعى فیه درجة تأثیر 

وهذا یكون بعد القیام بإجراء حصیلة اقتصادیة مثبتة من قبل  ،الحرةالاتفاق على المنافسة 

المادة وهذا ما قام به المشرع الجزائري والدلیل على ذلك نص  ،المختصین في مجل المنافسة

  ...".في نفس السوق أو في جزء جوهري منه" :بقولها 03دائما  -  03من الأمر 06

وفي هذا الصدد یوجد  ،الاعتبار لحظر الاتفاق مهم یؤخذ بعین عاملهذا  وعلیه یعتبر    

من  تأخذ بالأثر الاحتمالي ومنها ها منومن ،بعض التشریعات من تشترط إثبات الأمر الفعلي

عندما تهدف أو :" بقولها 06المادة معا وهو منهج المشرع الجزائري في نفس نص  تأخذ بهما

  حظر الاتفاقات مرهون بما تخلفه من ، ةبما یغطي أثار الحالة المستقبلی ،..."یمكن أن تهدف

                                                      
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، قسم مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري آلیاتبدرة لعور،   1

  .41، ص 2013 -2014الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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النتائج الایجابیة ومقارنتها بالآثار السلبیة وذلك بالاعتماد على طریقة  آثار تقیم من خلال تقدیر

  .1حسابیة بدراسة الأصول والخصوم للمیزانیة

  )الممارسات المستحدثة(بقوة القانون المحظورةالاتفاقات : نیااث

  :الاتفاقات إلىهذه قسم  قد بعض الفقه  

تحدید ثمن  فيالمنافسین  حریة الاتفاقات التي تهدف إلى تحجیم المنافسین والتي تشمل تقیید -

 أو أداء الخدمات ،تقیید حریة المنافسین في تحدید كمیات الإنتاج ،الخدمات أداء بیع السلع أو

أو كمیات المبیعات أو  على أساس المناطق الجغرافیة تهدف إلى تقاسم الأسواقالتي  والاتفاقات

   .افسةالمنبالسلب على یؤثر  أساسعلى  أوالمشتریات أو العملاء، 

 لإقصائها أوالسوق  إلىمؤسسات المعرقلة دخول  إجراءاتاتخاذ  إلى ترميالاتفاقات التي  -

  .من هذا الأخیر

ذكرها على  قد المشرع الجزائريو مزایدة،  أوالعروض في مناقصة  أو العطاءاتالتواطؤ في  -

  :، وهذا ما سوف نفصل فیه كالآتي2سبیل الحصر

  الاتفاقات الرامیة إلى عرقلة الدخول إلى السوق أو البقاء فیه .1

استبعاد ب ذلكالسوق والتفاوض علیها و  أوضاعالمساومة حول  هذه الاتفاقات إلىتهدف   

مشروع جدید  أيحظر دخول  أو ،من اجل الحفاظ على قوة السوقوهذا  ،منه الأطرافبعض 

 تؤدي إلىالقانون كونها  یمنعهاتفاقات الا هذهو  ،مستقرةبحیث تبقى البنیة التنافسیة للسوق 

  :وسنوضح ذلك في مایلي 3مبدأ حریة الصناعة والتجارة إهدار

  ) السوق ختراقمنع ا(السوق إلىالاتفاقات الرامیة إلى عرقلة الدخول الشرعي  .1.1

وهذا البنیة التنافسیة  ،السوق على أي مشروع جدیدإلى حظر دخول تهدف هذه الاتفاقات    

كقیام التنظیمات المهنیة بإلزام  ،ویتخذ تقیید المنافسة في هذه الحالة عدة صور ،للسوق ثابتة

بأن یخضع لإجراءات لا  ،معین المشروع الذي یرغب بالانضمام إلیها لممارسة نشاط اقتصادي

                                                      
  .79، ص المرجع السابق ،بالممارسات التجاریةمدى تأثر المنافسة الحرة جلال مسعد زوجة محتوت،   1
  .162، 152، ص، ص المرجع السابقمعین فندي الشناق،   2
  .79، ص المرجع السابق ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة جلال مسعد زوجة محتوت،  3
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وتتضمن اللائحة أو التنظیم المهني شروطا یجب توفرها في المشروع الذي  ،بد له أن یستوفیها

  .1منظمة معینة یضعها أعضاء مهنة معینةلالإنظمام رغب في ی

  )التقلیص من عدد المنافسین(السوقحالیین من  الاتفاقات الرامیة إلى إبعاد منافسین .2.1

   :المنافسین فيوتتمثل أهم التقییدات التي ترمي إلى تحدید عدد   

د سسات الاقتصادیة على مقاطعة أحمؤ المن مجموعة  اتفاقهي : المقاطعةاتفاقات . 1.2.1

موجودة في السوق أو ما الإطاحة بمؤسسة  إلىهذه الممارسة تهدف  الاقتصادیین المتعاملین

یجب أن تستمد إلى  06بموجب المادة المقاطعة  منعولكي ت ،2هذا الأخیرلمنع وصوله إلى 

 ،والتسویق والمقاطعة یمكن أن تتم في جمیع مراحل الإنتاج ،3اتفاق بین العدید من المؤسسات

 .4الرفض الجماعي لاستعمال خدمات شركة النقل هاومن أمثل

مباشرة والتي یقرر من خلالها المتعاقدین عدم التعامل مع  تكون واتفاقات المقاطعة إما  

وهذا عندما یتفق الأطراف على عدم التعامل  ،أفقیة عملیات المقاطعة تكون وقد ،شخص معین

تشمل تواطؤ قائم بین كما یمكن أن  ،مع العملاء المتعاملین معهم كالمنتجین أو الموزعین

المؤسسات متواجدة على مستویات مختلفة من مراحل الإنتاج والتوزیع فبرفض هؤلاء التعامل 

كأن  في بعض الأحیان، یسمح بالمقاطعة یمكن أنلكن و  ،مع مؤسسة تكون منافسة لأحد منهم

هذا المنع  بشرط أن یكون ،أعضائها بعدم التعامل مع موزع معین مثلا نقابة المهنیین تنصح

وتتمثل  ،وهذه الأخیرة هي ممنوعة، مقاطعة غیر مباشرة تكون وإما ،مصدره اعتبارات شخصیة

 إبعادهم عن التعاقد بهدفمن طرف أعضاء مهنة معینة  على غیر في  ممارسة  ضغوطات

مثلا الصیدلانیین یمارسون ضغوطات على صانعي الدواء لإجبارهم على  ،مع شخص ما

   5.التوقف من البیع للمحلات الكبرى

                                                      
  .161، 160، ص، ص المرجع السابقمعین فندي الشناق،  1
  .45، ص السابقالمرجع بدرة لعور،  2
  .المصدر السابق، 03 - 03الأمر رقم  3
  .49، صالمرجع السابقنبیلة شفار،  4
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري، الفرنسي ( المنافسة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون نادیة لاكلي 5

 -2011كلیة الحقوق، جامعة أحمد بن بلة، وهران، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، ، )والأوربي

  .78، 77، ص، ص 2012
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إن الاستفادة من التسویق الواسع للمنتوج من خلال  :الإقصاء من التظاهرات التجاریة. 2.2.1

امتیاز محتكر من طرف المنظمات المهنیة لفائدة أعضائها إذا  ،التظاهرات التجاریة كبرى

وهذا ما  ،التقنیات التجاریةأحدث ثر فعالیة ومن كأ كون هذا الأسلوب ،كانت هي المنظم لها

واتفاقات المقاطعة والإقصاء من التظاهرات التجاریة یظهران أول  ،أكدته الممارسات العملیة

بحیث توضحان  ،03 -03من الأمر 06قا لنص المادة وضع للاتفاقات المحظورة وهذا طب

قصد المشرع الجزائري من الحد من الدخول إلى السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة 

  1.فیه

  تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التقني. 2

ولا  ،فهنا معناها التزام المؤسسات بإنتاج كمیة معینة ،عرف باتفاقات الحصصیوهي ما   

و في العادة یكون هذا الشرط مصحوب  ،یجوز لهذه المؤسسات تجاوز هذه النسبة المحددة

  . 2وبالمقابل دفع تعویضات في حالة المخالفة ،بنظام الغرامات في حالة تجاوز هذا الشرط

والهدف منها هو  "les accords de crise"تدعى توجد اتفاقات أخرىهذه الاتفاقات وضمن 

والتي قد ینجر عنها في حالة الأزمات غلق  ،الحد من الاستثمارات ذات القیمة الفائضة

وهي تهدف  "اتفاقات التخصص "وهذه الاتفاقات یدخل ضمنها أیضا اتفاقات تسمى ،المصانع

سواء تعلق الأمر  ،لتقنيإلى التنسیق بین المؤسسات فیما یخص الإنتاج والابتكار والتطور ا

  3.أو تعلق الأمر بالقضاء علیهاباستغلالها الجماعي 

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .45، ص المرجع السابقبدرة لعور،  1
  .37، ص المرجع السابقدلیلة مختور،  2
  .37ص  ،نفسه المرجع 3
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  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین.3

، 1تعد اتفاقات تقسیم الأسواق والزبائن بین المتنافسین ممارسة غیر قانونیة في حد ذاتها   

وتستهدف كذلك اتفاقات توزیع الزبائن  ،وتهدف هذه الاتفاقات إلى اقتسام السوق جغرافیا

وغالبا ما تجتمع هذه الاتفاقات بین مؤسسات ترغب في المشاركة أو  ،واتفاقات الإذعان

، الإنظمام لهاته المناقصة وهذه الصورة من الاتفاقات  تكون موجودة مجال الصفقات العمومیة

ة على اقتسام الصفقات فتتفق هذه المؤسسات المعنی ،خاصة في إطار الأشغال العمومیة

فینخدع رب العمل  ،بوضع مؤسسة متفق معها مسبقا بتقدیم أحسن عرض ،العمومیة في السوق

  2.بهذه المنافسة الظاهریة المعلن عن الصفقة 

یحظر على من تكون له السیطرة :" منه 13المادة والمشرع المصري نص على ذلك في نص 

  :بأي مما یأتي على سوق معینة القیام

أي فعل من شأنه أن یؤدي إلى عدم التصنیع أو الإنتاج أو التوزیع لمنتج بصورة كلیة أو  -

  .جزئیة

بالفترة أو الفترات المحددة تلك التي تكفي لحدوث منع  محددة ویقصدلفترة أو لفترات  -

  .لحریة المنافسة أو لتقییدها أو الإضرار بها

أو وقف التعامل معه  خص آخرشالامتناع عن إبرام صفقات بیع أو شراء منتج مع أي  -

  .3..."على نحو یؤدي إلى الحد من حریته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت

 انخفاضأو  لارتفاععرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع .4

ینعقد بها الاتفاق القائم بین التجار وذلك بتحدید الأسعار وهي أحد الممارسات التي : الأسعار

من خلال تحدید الحصص الكمیة المقررة للإنتاج الخاص بهذه  ،والبضائع أو الخدمات  للسلع

السلع أو البضائع والهدف من هذا الاتفاق هو تقیید المنافسة وإبعادها عن السیاق الإیجابي 

المادة قانون المنافسة الفرنسي في و  ،یة العرض والطلبالذي یتعین أن تدور في فلكه وهو حر 

                                                      
الإداریة للنشر ، المنطقة العربیة للتنمیة حمایة المنافسة ومنع الاحتكار في المنطقة العربیةأحمد محمد الصاوي وآخرون،  1

  .61، ص 2012، مصر، 01والتوزیع، ط 
  .74، ص المرجع السابقحسین شرواط،  2
  .410، ص المرجع السابقجابر فهمي عمران،  3
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تحفیز رفع أو انخفاض الأسعار بواسطة تفادي :" منه عرف تحدید الأسعار على أنه  07

  .1"تعیینها من خلال معطیات السوق وظروفه

تخفیض الأسعار بنسب كبیرة وكان القصد منه إغراق السوق وجذب اتفاق مؤسستین بومثلا 

  .2ثم العودة لرفع الأسعار العملاء

المتعلق  03 - 03من الأمر  06المادة والمشرع الجزائري هنا قد حظر هذا النوع في   

عرقلة تحدید ...تحظر الاتفاقات التي ترمي إلى:" بالمنافسة في الفقرة الخامسة حیث جاء فیها

والمثال ، 3..."لانخفاضهاو الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار 

متهمة إیاها بزیادة سعر  APAB)(ضد )APOCE(من طرف الحي على ذلك الشكوى المقدمة

  .4%6المشروبات تصل 

یحرمهم من  امم ،تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین. 5

المتمتعة بمركز اقتصادي ودرجة  وهي تعني العقود التي تبرمها المؤسسات: المنافسةمنافع 

وبذلك تفرض شروط تعسفیة لیس لها أساس قانوني ولا تتولد عن أعراف  عالیة في السوق

    .5تجاریة

 المحظورةهذه الممارسة تتحقق  ،إذا تم التعامل مع متعاملین اقتصادیین بمعاملة تمییزیةو    

ویتم إثبات  ،تجاه الشركاء التجاریینالمتمثلة في تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات و 

مدى حظر هذا التعامل بناءا على المقارنة بین المعاملات التي تتم بین المتعاملین الاقتصادیین 

فإن وجد اختلاف في المعاملة بینهم تتحقق  ،المتواجدین في نفس ظروف الزمان والمكان

مع اختلاف ع متعاملین اقتصادیین ولكن إذا تم التعامل م ،المعاملة التمییزیة أو التفضیلیة

فهنا لا یوجد إخلال بحریة المنافسة ولا حرمان الأطراف  ،الظروف في المكان والزمان

                                                      
تخصص قانون أعمال، قسم  ،، أطروحة دكتوراهحمایة المنافسة في التجارة الدولیة آلیاتلطفي محمد الصالح قادري ،  1

  .267، ص 2017، 2016بسكرة،  ،الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر

.88، ص 2004، مصر، 01، دار النهضة العربیة للنشر، ط الاحتكار والمنافسة غیر المشروعةمحمد سلمان الغریب،   2  
  .المصدر السابق، 03- 03الأمر رقم  3
  .01أنظر إلى الملحق رقم  4
مذكرة ماجستیر، قسم  ،حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسةویزة لحراري،  5

  .64، ص 2011 - 2010الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تطابق و وعلى المتضرر إثبات العلاقة العقدیة  ،المتعاملین الاقتصادیین من فوائد المنافسة

من  05في الفقرة  06المادة  ت على ذلكوقد نص 1.الظروف في حالة وجود معاملة تمییزیة

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء :" یلي كما 03 - 03الأمر رقم 

  2."التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه . 6

بیع منتج أو شرائه على شرط قبول التزامات أو منتجات  إذ یحظر إبرام عقد أو اتفاق :العقود

لیست لها علاقة بالحاجیات العادیة للاقتناء وغیر مرتبطة بهذا المنتج، أو بمحل التعامل 

 ،3وإلزامیة قبول خدمات إضافیة لا تتصل به أو حسبما یقتضیه العرف التجاري) العقد(الأصلي

  .064 فقرة 06وقد نص على ذلك المادة 

 اتفاقات التفاهم حول منح الصفقات العمومیة .7

المشرع الجزائري نص على هذا النوع من الاتفاقات المحظورة والمستحدثة بموجب القانون    

تطبق أحكام :" بقولها 02المادفي نص  03 - 03المعدل والمتمم للأمر رقم  12 - 08رقم 

ن المناقصة إلى غایة المنح الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان ع... هذا الأمر على

  ".النهائي للصفقة

 03المادة تحدیدا في  236 - 10والصفقات العمومیة تناولها المشرع الجزائري في القانون رقم 

  یجب أن تراعى ،الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العاملضمان نجاعة :" منه بقولها

  

  

                                                      
  .39، صالمرجع السابقدلیلة مختور،  1
  .، المصدر السابق03 – 03الأمر رقم  2
،  أطروحة دكتوراه، )دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي( المنافسةآلیات تفعیل مبدأ حریة ، آمنة مخاشنة 3

  .155ص ، 2017، 2016باتنة،  ،الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة لحاج لخضر قسم، تخصص قانون أعمال
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم :" وقد ورد فیها 4

  ".التجاریةطبیعتها أو حسب الأعراف 
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في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة  

  .1"شفافیة الإجراءاتو المرشحین 

والطریقة المتبعة لتقییم ومقارنة  ،بوضوح الأفضلیة الممنوحة 2ویجب أن یحدد ملف المناقصة  

من القانون  03الفقرة  23وهذا ما جاء في نص المادة  ،العروض لتطبیق هذه الأفضلیة

منح الصفقات العمومیة من قبل الممارسات  لوأساس اعتبار اتفاقات التفاهم حو ، السالف الذكر

هو لأنها تؤدي  إلى إیهام صاحب الصفقة بوجود منافسة حقیقیة بینما الهدف  ،المقیدة للمنافسة

والعروض التي قدمت ما هي إلا اتفاقات مزیفة متفق  ،من ذلك هو تمكین أحدهم للفوز بها

 .3علیها مسبقا فیما بین أصحابها

لكل قاعدة استثناء والاستثناء من القاعدة هنا هو إباحة اتفاقات التفاهم حول منح الصفقات   

كل :" من قانون الصفقات العمومیة بنصها على 39المادة العمومیة والدلیل على ذلك نص 

:" العمومیةمن قانون الصفقات  21المادة  نص وكذلك" ...بمفرده أو في تجمع متعهد یتقدم

یمكن للمتعامل المتعاقد أن یكون شخصا أو عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین یلتزمون 

ویبدو أن المشرع الجزائري لیس ، 4"الصفقة إما فرادى أو في إطار تجمع مؤسسات بمقتضى

وحده من قام بحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة نجد كذلك المشرع السعودي نص على هكذا نوع 

أي ممارسات أو تحالفات  حظرت" :منه بقولها 04المادة من الممارسات المقیدة للمنافسة في 

من المحتمل أن تكون  أو اتفاقیات صریحة أو ضمنیة بین المنشآت المتنافسة أو تلك التي

متنافسة وتشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها وخاصة ما یكون موضوعها أو الغایة منها 

  :مایلي

                                                      
الصادرة  58، ج ر عدد المتعلق بالصفقات العمومیة، 2010 أكتوبر 07 المؤرخ في 236  - 10المرسوم الرئاسي رقم  1

المتضمن ، 2012 ینایر 18المؤرخ في  23 -12 الرئاسي رقم المعدل والمتمم بموجب المرسوم،  2010 أكتوبر 07 بتاریخ

المؤرخ في  03  -  13وبموجب المرسوم الرئاسي  ،2012ینایر 26 الصادرة بتاریخ  04عدد ، ج ر تنظیم الصفقات العمومیة

  .2013 لسنة 2، ج ر عدد 2013ینایر  13
الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم هي إجراء یستهدف : المناقصة 2

  .أفضل عرض
  .53، 52، ص، ص المرجع السابقبدرة لعور،  3
  .السابقالمصدر ، 236 - 10المرسوم الرئاسي رقم  4
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 .تحدید أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البیع وما في حكم ذلك  . أ

 .1تحدید كمیات إنتاج السلع أو أداء الخدمات   . ب

ات المبیعات أو المشتریات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافیة أو كمی   . ت

 .العملاء أو على أساس آخر یؤثر سلبا على المنافسة

 .التسهیلات والخدماتالأسعار و التمییز بین العملاء في    . ث

  .2..."منشأة  إلى السوق أو لإقصائها منه اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول   . ج

الأدویة على كل من لا یحمل ومن الأمثلة الممارسات المحظورة بقوة القانون حظر مزاولة تجارة 

  .3شهادة صیدلة

 الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة :الفرع الثاني

حظر المشرع الجزائري الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات  كقاعدة عامة   

أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها  ،التي تهدف الصریحة أو الضمنیة

ولكن هذه القاعدة لیست مطلقة  بل  ،أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه

وهذا نظرا للمرونة التي یمتاز بها قانون المنافسة ورغبة من  ،نسبیة تخضع لبعض الاستثناءات

الاتفاقات الناتجة وتتمثل هذه الاستثناءات في  ،لوطنيا المشرع الجزائري في تطویر الاقتصاد

الاتفاقات المرخص بها لتحقیق و) أولا(عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له 

  .)ثانیا(تطور اقتصادي وتقني 

  

  

  

  

                                                      
، مركز الدراسات العربیة والاحتكارالحمایة الدولیة والجنائیة من المنافسة التجاریة غیر المشروعة محمد نصر محمد،  1

  .191، ص 2016، مصر، 01ط للنشر والتوزیع، 
  .192، ص المرجع نفسه 2
، حریة المنافسة التجاریة  وضرورة حمایتها من الممارسات الاحتكاریة  دراسة فقهیة مقارنةحسن محمد محمد  بودى،  3

  .24، ص 2015دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
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 الاتفاقات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له: أولا

 03 - 03من الأمر  09المادة لقد نص المشرع الجزائري على هذا الاستثناء في نص 

  .1المتعلق بالمنافسة

  :وأسباب تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة هي 

 .تحقیق الثبات التشریعي لأنه یعد العامل الأساسي للتطویر في المجال الاقتصادي خاصة. 1

 للمتضرر من الاتفاق المقید ،على المصلحة الخاصة تغلیب المصلحة العامة الاقتصادیة. 2

 .2للمنافسة

التي من خلالها یمكن اعتبار أن هذا الاتفاق  ئیةالمشرع الجزائري قد حدد الحالات الاستثنا   

 ،لكن المشرع هنا قد شدد في منح هذا الترخیص ،مشروع رغم تأثیره السلبي على المنافسة الحرة

ة هذه نادر الحصول نظرا لخطور  هیمكن اعتبار و  ،الذي لا یتم إلا بصفة استثنائیة ومحددة

      . الاتفاقات المحظورة

المعدل والمتمم نستطیع تبریر هذا الاتفاق  03 – 03من الأمر  09ومن خلال نص المادة    

 والترخیص القانوني للاتفاقات المقیدة ، 3وبذلك یصبح هذا الاتفاق مشروع ،المقید للمنافسة

إطار التدخل المباشر للمشرع الجزائري في تنظیم الممارسات الاقتصادیة  ضمن للمنافسة یندرج

استشارة مجلس المنافسة في سن هذا  یفترضو  ،لظروف تتطلبها الأزمة أو الضرورة الملحة

یعتبر الهیئة  لأنه  ،اختیاریة تهاستشار على الرغم من أن  تطبیقه  النص القانوني وتبیان حالات

         03 – 03الأمر رقم من  36المادة وهذا طبقا لنص  ،السامیة في مجال المنافسة

 ةنتیجة ضروریالممارسة المرتكبة  على شروط متمثلة في یعتمدوتطبیق هذا الاستثناء  4دائما

  5.المستثناة بنص قانوني بالفئةط الاتفاق المحظور مباشرة وارتبا ،لنص تشریعي أو تنظیمي

                                                      
الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أتخذ تطبیقا  7و 6لا یخضع لأحكام المادتین  :"بقولها 1

  ...."له
مجلة الدراسات ، المتعلق بالمنافسة 03 - 03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر  محمد دمانة ، مریم الحاسي ، 2

  .57، ص 2015الأغواط،  ،كلیة الحقوق، جامعة عمار ثلجي، 02،  العدد القانونیة والسیاسیة
  .41، 40، ص، ص المرجع السابقدلیلة مختور،  3
  ".یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تنظیمي له صلة بالمنافسة:" التي تنص على 4
  .99، ص المرجع السابقماجدة بوسعیدة،  5
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 و تقنيأالاتفاقات المرخص بها لتحقیق تطور اقتصادي : ثانیا

فكرة التطور الاقتصادي والتقني فكرة واسعة یندرج ضمنها جمیع الاتفاقات الرأسیة والمتضمنة   

وكذا الاتفاقات الأفقیة المبرمة  ،تحقق تطور اقتصادي بشرط ،مختلف عقود التوزیع بأنواعها

وتحسین التشغیل ضرورة لابد منها والدلیل على ، بین مختلف القطاعات الإنتاجیة أو الخدمات

التي لایمكن  ،تأكید على متطلبات قانون المنافسة الإلحاحویعتبر هذا  ،ذلك تأكید المشرع علیه

ومجلس المنافسة الفرنسي  ،دستوریالها أن تطغى على هدف تطویر التشغیل، المبدأ المكرس 

نص على مجموعة من الشروط  لكي تستفید هذه الاتفاقات من  2005في القرار الصادر سنة 

 :الاستثناءات على أساس تحقیقها التطور الاقتصادي والتقني وهي

 التحقیق الفعلي للتطور الاقتصادي .1

 ،ثار السلبیة التي یخلفها هذا الاتفاقیجب أن یحقق هذا الاتفاق المقید للمنافسة فوائد تفوق الآ

وبین الفوائد من  ،یتم هذا عن طریق المقارنة بین الأضرار التي یحققها هذا الاتفاق من جهةو 

مع مراعاة المدة الزمنیة  ،یعتبر الاتفاق مشروع ،فإذا كانت الأضرار أقل من الفوائد ،جهة أخرى

هنا یستفید  ،فیجب أن تكون المدة معقولة وطویلة نسبیا ،عند تقدیر الفوائد التي یحققها الاتفاق

  .1أصحاب الاتفاق من  ترخیص هذا الاتفاق

  أن تكون الممارسة المقیدة للمنافسة ضروریة لتحقیق التطور .2

هذا الشرط أن أطراف الاتفاق لا یجب علیهم تجاهل الإخلال بالمنافسة لتحقیق ب ویقصد    

، والاتفاق التي تترتب على الاقتصاد العلاقة السببیة بین الفوائدغایة أسمى ویشترط إثبات 

  .2وعلیه یجب أن تكون هنا علاقة سببیة متطابقة بین تقیید المنافسة من الآثار الایجابیة

    

                                                      
  .45، 44، ص، ص المرجع السابقدلیلة مختور،  1
  .46، 45، ص، ص المرجع نفسه 2
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 تحقیق منافع للمستهلك .3

یحقق أن یجب  ،الترخیص بالاتفاق المقید الذي یتم من خلاله تحقیق التطور الاقتصاديإن    

نستنتج أنه یوجد  ،منافع للمستهلك  وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك صراحة

لأنه یوجد طرق قانونیة معتمدة لتكریس  ،علاقة قائمة بین نشاط المنافسة وحقوق المستهلك

  .1الموازنة بینهما

 عدم القضاء الكلي على حریة التنافس .4

فبالرغم من  ،به یحظر فیه الإلغاء التام للمنافسةیفهم من هذا الشرط أن الاتفاق المرخص    

إلا أنه لابد أن لا یقید المنافسة  ،إباحة هذا الاتفاق الذي یؤدي إلى التطویر الأكید للاقتصاد

 .بصفة مطلقة

وعملیا إذا كانت المؤسسات الاقتصادیة المساهمة في هذا الاتفاق تتمتع بقوة اقتصادیة لا   

إذا كان سیؤدي إلى القضاء على المؤسسات الأخرى المنافسة  ،الترخیصیمنح لهذا الاتفاق 

فلا یجب أن یؤدي  إلى إلغاء المنافسة أو تقییدها إلى تحقیق  ،التي لا تتمتع بالقوة الاقتصادیة

  .2التطور الاقتصادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
، كلیة 02، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلكالكاهنة أرزیل،  1

  . 123، ص 2011تیزي وزو،  ،الحقوق، جامعة مولود معمري
  . 47، 46، ص، ص المرجع السابق دلیلة مختور، 2
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 المحظورةالاتفاقات  بردعكهیئة مكلفة مجلس المنافسة : المبحث الثاني

فرض علیها مبدأ  ،وتبني النظام الرأسمالي الدولة الجزائریة عن النظام الاشتراكيإن تخلي   

آلیات لمكافحة الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة  وضع المنافسة الحرة وهذه الأخیرة تتطلب

باستحداث هیئة إداریة إقام  في ثوب جدید إذ الجزائري المشرع وقد برز دور  ،التي تقیدها

لینوب عن الدولة في مهامها المتعلقة برقابة السوق والمنافسة  مجلس المنافسةمستقلة تتمثل في 

لمواجهة حیث یتكفل بحمایة النظام العام التنافسي بشكل خاص والنظام العام بشكل عام، 

لمبحث قررنا تقسیمه وللتفصیل أكثر في هذا ا ،خاصة المخالفات المتعلقة بالاتفاقات المحظورة

سندرس  ، ثم)المطلب الأول(فيالتعریف بمجلس المنافسة  سنتناولحیث  لثلاث مطالب،

للطبیعة القانونیة لمجلس  طرقسنتهذا و  ،)الثاني المطلب(فيتشكیلة مجلس المنافسة 

    .)المطلب الثالث(في المنافسة

  مجلس المنافسةالتعریف ب: المطلب الأول

وحمایتها من  الجزائري إیجاد حلول وآلیات للمحافظة على المنافسة الحرة محاولة من المشرع   

الممارسات المقیدة لها المنصوص علیها في  وهذه الأخیرة التي تعد من ،الاتفاقات المحظورة

التي تسمى مجلس المنافسة  أنشأ هیئة إداریة تعنى بتنظیم السوق ومراقبتها  ،قانون المنافسة

  .ه سلطة ردع هذه الممارسةحكما من ،المحظورةالاتفاقات من خلال متابعة هذه 

توصلنا إلى أن  ،ظل غیاب تعریف مجلس المنافسة سواء كان تشریعیا أو فقهیاوعلیه وفي    

مجلس المنافسة هو سلطة إداریة مكلفة بمراقبة السوق وحمایة المنافسة من الممارسات 

  .الجزائري سلطة توقیع العقوبة على المتورطین في هذه الممارساته المشرع حمن وقدالمحظورة 

مراحل  سنتناولحیث  :م هذا المطلب للفروع التالیةیمجلس المنافسة ارتأینا تقس تعریف ولدراسة

 دوافع إنشاء مجلس المنافسةل نتطرق ثم ،)الفرع الأول(الجزائرمجلس المنافسة في  إنشاء

  .)الثاني الفرع(في الجزائر
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 مجلس المنافسة في الجزائر مراحل إنشاء: الفرع الأول

حتى وصل  ،مجلس المنافسة في التشریع الجزائري في فترة تكوینه بثلاث مراحل أساسیة مر 

 مرحلة التهمیش أوإلى  سنقسمهوهذ ما قمنا بدراسته في هذا الفرع حیث  ،إلى ماهو علیه الآن

مرحلة الإصلاحات  وتلیها بعد ذلك ،)ثانیا(مرحلة الاعتراف الصریح تم ،)أولا(عدم التنظیم 

  ).ثالثا(والتعدیلات

 مرحلة التهمیش أو عدم التنظیم: أولا

 للاختیار الإیدیولوجي لم یكن لمجلس المنافسة أي وجود وذلك نظرا 19891قبل دستور    

فقد كانت هذه الأخیرة مهمشة للقطاع الخاص في بدایة السنوات  ،المتبنى من قبل الجزائر

إذ اعتمدت على القطاع العام في النشاط  ،یعني كان شبه منعدم ،الأولى من الاستقلال

الاقتصادي لفترة طویلة من الزمن حیث كانت محتكرة مختلف النشاطات سواء في مراحل 

فلم  ،ف الاقتصاد في تلك الفترة باقتصاد الریعوعلى ذلك عر  ،الاستهلاكالإنتاج أو التوزیع أو 

  .المتعلق بالاستثمار استیعاب القطاع الخاص 19822یكن بوسع القانون الصادر في 

كونهم تابعین للقطاع العام  ،فتمیزت هذه الفترة بانعدام المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین  

 1986فبدأت تختفي تدریجیا هذه الملامح في بدایة صدور دستور ،محتكرین من طرف الدولةو 

  .3نحو اللیبرالیة واقتصاد السوقرغبة من الدولة الجزائریة تغییر النظام الاقتصادي 

  

  

                                                      
الموافق علیه في استفتاء  ،المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 1989دیسمبر  8المؤرخ في  18– 89المرسوم الرئاسي رقم  1

والقانون  1996دیسمبر  7المؤرخ في  - 96المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  09، ج ر عدد 1989فیفري  23

 19 -  08رقم  ، ثم عدل بالقانون 25، ج ر عدد التعدیل الدستوري المتضمن 2002أفریل  10المؤرخ في  03 – 02رقم 

مارس  6المؤرخ في  01 - 16، ثم بالقانون رقم 63، ج ر عددالمتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

ج ر عدد  ،المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16، وأیضا القانون رقم 14، ج ر عدد 2016

14.  
، 34ج ر عدد ، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، 1982أوت  21المؤرخ في ، 11 – 82القانون رقم  2

  .1982سبتمبر  17الصادرة بتاریخ 
  .298 - 297ص، ص  ، المرجع السابق،آمنة مخاشنة 3
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 مرحلة الاعتراف الصریح: ثانیا

الذي كرس القواعد اللیبرالیة في الاقتصاد الجزائري  19891على الرغم من صدور دستور   

إلا انه لم یتم فیه الإشارة إلى  ،)الملغى(2بالأسعارالمتعلق  12 - 89لاسیما في القانون رقم 

للمنافسة المقیدة إنشاء مجلس المنافسة بالرغم من أن قانون الأسعار قد حظر بعض الممارسات 

   .منه 27المادة مثل الاتفاقات المحظورة في  ،آنذاك

الذي  1989، وهذه الاختصاصات كانت ممنوحة للقاضي الجزائري بموجب قانون الأسعار 

أخضع الاتفاقات المحظورة والممارسات التعسفیة لسلطة القاضي الجزائي الذي یسلط علیها 

ترسلها وعلى السلطة المعنیة مراقبة الأسعار بالولایة ویجب أن  ،الغرامة المالیةو عقوبة السجن 

  .یوما إلى وكیل الجمهوریة المكلف والمختص إقلیمیا 15في غضون 

ولذلك كان لابد  ،وتمیزت هذه الفترة بزوال احتكار الدولة على أغلب النشاطات الاقتصادیة  

في  ،من وضع منظومة تشریعیة تحكم الأسس والقواعد المنظمة لتصرفات الأعوان الاقتصادیین

  .وذلك بعدما تم تحریر التجارة الخارجیة ،افسة الحرة بین المؤسساتمحیط بدأت تسود فیه المن

     .3الحرةلتنظیم المنافسة وقد تجسد ذلك فعلا بتفطن المشرع الجزائري لضرورة إنشاء جهاز جدید 

وبالرجوع إلى  4منه  16في نص المادة  المتعلق بالمنافسة 06 - 95بذلك صدر الأمر رقم و 

وحمایتها  سةمكلفة بترقیة المناف أن مجلس المنافسة هو هیئة إداریة مستقلةهذه المادة یتضح لنا 

بموجب  12 - 89قانون الأسعار رقم  ىالذي ألغ ،5من الممارسات التي تخل بها وتعرقلها

  . منه 97المادة 

أین باشر مهامه وفقا لما جاء في  ،الحرةوبالتالي تخصص هذا الجهاز في ضبط المنافسة   

ذلك بالفصل في بعض القضایا الهامة وتقدیم آراء حول تحدید الأسعار لبعض السلع و القانون 

                                                      
  .المصدر السابق، 18 – 89المرسوم الرئاسي رقم  1
  .المصدر السابق، 12 – 89القانون رقم  2
  .300 ،298ص  ،ص ،المرجع السابق ،آمنة مخاشنة 3
  .المصدر السابق ،06 - 95الأمر رقم  4
، مذكرة ماجستیر، تخصص 03/  03والأمر رقم  06/ 95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم نبیل ناصري،  5

  .   7، ص 2004 - 2003قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ا عدم ملائمة القاضي الجزائي لمتابعة جمیع هالأمر الذي فرضته عدة عوامل أهم ،الإستراتیجیة

لأنه لا یملك التكوین الضروري لذلك والخبرة الكافیة للإلمام  ،الممارسات المقیدة للمنافسة

السمة التي تتمیز بها هذه النشاطات الاقتصادیة إلى جانب ذلك  ،صادیة غیر مستقرةبظاهرة اقت

  .1من حركیة وتعقید في نفس الوقت

لتطبیق الفعال لقواعد باممارسة تبین النقص الذي یعتري هذا الأمر فیما یتعلق الوبعد   

لغائه وتغییره بأمر لإهذا ما دفع بالمشرع  ،المنافسة بشكل عام ومجلس المنافسة بشكل خاص

تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة وتعزیز صلاحیاته والسلطات الممنوحة له عند ل ،آخر

وذلك بإدخال تعدیلات جد  2003ن الذي صدر في جویلیة وبعدها صدر القانو  ،أدائه لمهامه

  .2عضو 12مهمة مست تشكیلته البشریة حیث تم توسیعها إلى 

    دیلات والإصلاحاتمرحلة التع: ثالثا

الذي نص  ،المتعلق بالمنافسة 03 - 03وفي هذه المرحلة بالذات تم إصدار الأمر رقم 

منه نصت على إنشاء مجلس  23 المادة ،مجلس المنافسة هیئة إداریةأن صراحة على 

 ،المنافسة واعتبره المشرع الأداة الأساسیة في تطبیق التشریع المقید للممارسات المقیدة للمنافسة

  3.وسلطة ضبط الحیاة الاقتصادیة التي تتطلب المنافسة الحرة

 12- 08غیر أن هذا القانون ظل غیر كافیا ویعتریه النقص إلى غایة صدور القانون رقم   

من  9المادة بموجب  23المادة بعدما تم تعدیل  ،03 – 03الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 

حیث  ،التي أظهرت لأول مرة أن مجلس المنافسة هو سلطة إداریة مستقلة 12- 08الامر

 ،تنشا سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة" :نصت على ما یلي

  ..."تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

أعتبر المشرع مجلس المنافسة سلطة لضبط السوق وذلك من خلال نص وفي السنة نفسها   

 03 - 03من الأمر رقم  34للمادة المعدلة والمتممة  12 - 08من القانون رقم  18المادة 

                                                      
  .301، 300، ص، ص المرجع السابقآمنة مخاشنة ،   1
  .302، 301، ص، ص المرجع نفسه  2
وطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة الملتقى ال، دور مجلس المنافسة في ضبط السوقصافیة أقلوبي ولد رابح ،   3

  .2،  1، ص، ص 2015ماي  17و 16، قالمة، یوم 1945ماي  8، كلیة الحقوق، جامعة وضبط السوق



 الاتفاقات المحظورة محل متابعة مجلس المنافسة                   :الفـصـل الأول

 

44 
 
 

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار واقتراح وإبداء الرأي :" ي التي تنص على ما یل

بهدف تشجیع  ،بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني

  1...".ضمان الضبط الفعال للسوقو 

  في الجزائر دوافع إنشاء مجلس المنافسة: الفرع الثاني

شائه أسباب ودوافع أساسیة بل كان وراء إنلم ینشأ هكذا اعتباطا  ةأكید أن مجلس المنافس   

وسنشرح  ،الممارسات الاقتصادیة غیر نزیهة والمقیدة للمنافسة أهمها الاتفاقات المحظورةفرضها 

في مجال  وانسحاب القاضي من توقیع العقاب )أولا(المنافسةضرورة ضبط  فيذلك 

  .)ثانیا(المنافسة

  المنافسةضرورة ضبط  :أولا

وهذا یعد نتیجة لتراجع دور الدولة في تنظیم  ،إن ظهور مجلس المنافسة كهیئة ضبط مستقلة   

وهذا ما  ،بصفة تدریجیة من المجال الضبط الاقتصادي والاجتماعيوانسحابها  ،السوق ومراقبته

 ،الحرةتطلب استحداث هذا الجهاز من أجل متابعة كل أشكال الممارسات التي تقید المنافسة 

ا ذوقد أكد على ه ،حقوق والتزامات كل طرفالتوازن في السوق بین  یعمل على تحقیقوبما 

الذي عرف المعدل والمتمم من قانون المنافسة  05فقرة  03المادة المشرع الجزائري في 

یهدف بالخوص  ،صادر عن أي هیئة عمومیة ،كل إجراء أیا كانت طبیعته:" الضبط على أنه

وحریة المنافسة ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة مان توازن قوى السوق إلى تدعیم وض

وكذا السماح بالتوازن الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین  ،الدخول إلیها وسیرها المرن

  ...".أعوانها

مثل لجنة تنظیم  ،ومجلس المنافسة یقیم علاقات تعاون وتكامل مع سلطات الضبط الأخرى    

  2.وهذا أثناء قیامه بوظیفة الضبط العام للمنافسة ،ومراقبة عملیات البورصة وغیرها

  

  

                                                      
  .2، ص السابقالمرجع  ،صافیة أقلوبي ولد رابح 1
، كلیة 35، العدد الإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم ، مجلس المنافسة كآلیة لمراقبة التجمیعات الاقتصادیةعلي غربي،  2

  .140، ص 2018الجلفة،  ،الحقوق، جامعة زیان عاشور
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  انسحاب القاضي من توقیع العقاب في مجال المنافسة: ثانیا

جعلت القاضي یعید  ،إن حداثة وحركیة القضایا المتعلقة بالقطاعات الاقتصادیة والمالیة   

المرتكبة على مستواها حیث وجد نفسه  المحظورةالنظر في سلطته للقضاء على الممارسات 

    .عاجزا على ردعها

وعلى  تقید المنافسة الحرة التيالممارسات  هذه وباستبعاد سلطة القاضي أسندت مهمة ردع   

المستقلة التي من أهمها مجلس  إلى السلطات الإداریة، سبیل المثال الاتفاقات المحظورة

مما  ،حلول غیر مألوفة في القانون التقلیدي إلىوهذ لأن قمع هذه الممارسات یحتاج  ،المنافسة

  1.یسمح للمجلس بردعها وتقییدها ومعاقبة مرتكبها

 تنظیم مجلس المنافسة :الثاني المطلب

مجموعة متكاملة ومتناغمة من  یعتبر مجلس المنافسة الجزائري جهازا  جماعیا یتكون من     

 03 – 03وهذا استنادا لما جاء في الأمر رقم  الكفاءات المؤهلة في المجال الاقتصادي،

 24وبالتحدید في المواد من  ،12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 ثم ) الفرع الأول(فيسة مجلس المنافل للتشكیلة البشریةولهذا سنتطرق في هذا الفرع  ،26إلى 

  ).الفرع الثاني(في عوان الإداریونللأ سنعرض

  مجلس المنافسةل التشكیلة البشریة: الفرع الأول

، )ثالثا(رئیس مجلس المنافسة ونائباه، ثم )أولا(للأعضاء الدائمونسنتطرق في هذا الفرع    

المكلف بالتجارة والممثل  الممثل الدائم للوزیر، وأخیرا )ثالثا(والأمین العام والمقررون

  .)رابعا(المستخلف له

  الأعضاء الدائمون: أولا

 03من الأمر رقم  24وهذا طبقا لما جاء في المادة  ،عضوا 12یتكون مجلس المنافسة من   

متعلق بالمنافسة حیث ینتمون ال 12 - 08من القانون  10المادة بموجب  المعدلة 03 -

     :للفئات التالیة

                                                      
  .140ص  ،السابقالمرجع  ،علي غربي  1



 الاتفاقات المحظورة محل متابعة مجلس المنافسة                   :الفـصـل الأول

 

46 
 
 

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة  )06(ستة. 1"

سنوات على الأقل في المجال  ثمانيوخبرة مهنیة مدة  ،اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة

وفي  ،والتي لها مؤهلات في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك ،الاقتصاديأو / و القانوني

  .مجال الملكیة الفكریة

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین والممارسین أو الذین مارسوا  )04(أربعة .2

سنوات على  05ولهم خبرة مهنیة مدة  نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة

  .الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة

 .1"كینعضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهل .3

 06 - 95أعضاء مجلس المنافسة بدایة بالقانون رقم خلال تشكیلة من  ا یمكن ملاحظتهوم   

المتعلق بالمنافسة والمعدل  03-03من الأمر رقم  24أن المادة  )والملغى(المتعلق بالمنافسة 

الذي من خلاله المشرع أعاد النظر في  12-08مرتین فكانت الأولى بموجب القانون رقم 

التي استبقى من خلالها المشرع  05-10والثانیة كانت بموجب القانون رقم  ،التشكیلة ككل

  .2التشكیلة نفسها

 ،أنه یوجد تردد تشریعي في التشكیلة بین العدد الزوجي والعدد الفرديومما سبق نستنتج     

  .عضو 12والمشرع  الجزائري حالیا استقر على التشكیلة الجماعیة الزوجیة هي 

في هذه المادة هو أن المشرع الجزائري هي وظیفة عضو مجلس  الجدل رییث ولكن ما    

یمارس :" 12 - 08حیث جاء فیها في ظل القانون رقم ، 3المنافسة هي وظیفة دائمة أم مؤقتة

 05 – 10لتتغیر في ظل القانون رقم " أعضاء مجلس المنافسة ووظائفهم بصفة دائمة

مجلس المنافسة ممارسة أعضائهم بصفة یمكن أعضاء "":بقولها منه 05المادة بموجب 

  ".دائمة

                                                      
  .، المصدر السابق12 – 08القانون رقم  1
وحة أطر الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة، عبیر مزغیش،  2

  .238، ص 2016 – 2015دكتوراه، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .239، ص نفسهالمرجع  3
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فإن الأعضاء  ،2041 - 12من المرسوم التنفیذي رقم  02وعلیه حسب ما تناولته المادة    

 – 03الرئیس وأعضاء مجلس المنافسة المصنفون من الفئة الأولى من الأمر رقم  الدائمین هم

الأعضاء غیر الدائمین هم أعضاء المجلس المصنفین ضمن الفئة أما ، المتممو المعدل  03

 .الثانیة والثالثة

 03من الأمر رقم  25أما طریقة تعیین وعزل أعضاء مجلس المنافسة فقد تضمنتها المادة    

 4لمدة  ،حیث یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03 -

ولكن مدة عضویة مجلس المنافسة بمجيء  ،في حدود نصف أعضائه ،سنوات قابلة للتجدید

والمشرع الجزائري لم یحدد عدد  ،سنوات وهي قابلة للتجدید 5أصبحت  12 - 08القانون رقم 

من الأمر  4فقرة  24المادة حسب ما جاء في نص  ،المرات التي یسمح فیها للعضو بالتجدید

یتم تجدید عهدة أعضاء :" والمتمم التي نصت علىالمتعلق بالمنافسة المعدل  03- 03رقم 

في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في ) 04( مجلس المنافسة كل أربع

  ."أعلاه 24المادة 

أما فیما یخص إنهاء مهام أعضاء المجلس فتكون بنفس كیفیة التعیین عن طریق مرسوم    

  2.یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزلمن  ،ذلك طبقا لقاعدة توازي الأشكالو  رئاسي

 رئیس مجلس المنافسة ونائباه  :ثانیا

 ،بموجب مرسوم رئاسي لمدة مقدرة بأربع سنوات قابلة للتجدید یعین رئیس المجلس ونائباه    

أما نائباه یختاران من ضمن الفئة  ،فمجلس المنافسة یختار من ضمن أعضاء الفئة الأولى

یعین :" بنصها على 12 - 08من القانون  11المادة هذا طبقا لما جاء في و  ،الثانیة والثالثة

بموجب مرسوم  ،خرون لمجلس المنافسةرئیس المجلس ونائبا الرئیس والأعضاء الآ

كما یختار نائباه  ،یختار رئیس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى ،....رئاسي

  .من ضمن أعضاء الفئة الثانیة و الثالثة على التوالي

                                                      
یحدد نظام الأجور لأعضاء مجلس المنافسة والأمین العام ، 2012ماي  6، المؤرخ في 204 – 12المرسوم التنفیذي رقم  1

   .2012 لسنة 29، ج ر عدد والمقررین  والمقرر العام
  .246، 244، ص، ص المرجع السابقعبیر مزغیش،  2
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كل فئة من  ،یتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع سنوات في حدود أعضاء

 .الفئات

  .1"الأشكال نفسهاوتنتهي مهامهم ب

جراءات لإ یخضعونأما إذا لم یقوموا بواجبهم  ،بتنفیذ مهامهم ویلتزم أعضاء مجلس المنافسة   

وفي حالة ما إذا اطلع رئیس مجلس المنافسة على خطأ جسیم قام به أحد الأعضاء  ،تأدیبیة

المحدد للنظام  44 -  96وهذا ما أكده المرسم الرئاسي رقم  ،2فإن ذلك یؤدي إلى توقیفه

  .الداخلي لمجلس المنافسة

والتدخلات التي من  الضغوطات كل أشكالویتمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحمایة من "

من المرسوم  الرئاسي السالف  33وهذا ما جاء في نص المادة  "مشأنها أن تضر بأداء مهمته

  3.الذكر

 نیالأمین العام والمقرر  :ثالثا

مقررین بموجب مرسوم رئاسي وهذا حسب  خمسةیعین لدى مجلس المنافسة أمین عام و    

المتعلق  فنجد 06 - 95أما بالرجوع إلى الأمر ،12 -  08من القانون رقم  12نص المادة 

بالإضافة إلى أنه كان  ،من یتولى تعیین الأمین العام أن مجلس المنافسة هو بالمنافسة والملغى

  .4یقوم بتولي الإدارة العامة وسیر أعمال مجلس المنافسة

 المطروحة أمام مجلسوالهدف من تعیین الأمین العام والمقررین هو التحقیق في الملفات    

عددهم بخمسة  12 - 08وقد حدد القانون  ،حیث یعین الرئیس مقرر مكلف بالتحقیق المنافسة

اللذان لم یتم فیهما تحدید  44 - 96والمرسوم الرئاسي  03 – 03 الأمرعلى عكس  ،مقررین

 .عدد المقررین

                                                      
  .المصدر السابق، 12 – 08القانون رقم  1
، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون كیة الصناعیة في التشریع الجزائريلالمنافسة غیر المشروعة في الملكاهنة زواوي، ا 2

  .225، ص 2015 -2014خیضر، بسكرة،  أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد
 05، ج ر عدد المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، 1996جانفي  17المؤرخ في  44 - 96المرسوم الرئاسي رقم  3

  .1996جانفي  21الصادرة بتاریخ 
  .المصدر السابق، 12 – 08القانون رقم  4
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وخبرة  ،جامعیة مماثلة ویجب أن یكون المقررین حائزین على الأقل شهادة لیسانس أو شهادة  

و یقوم المقرر بالتحقیق في العرائض التي یكلفه بها رئیس  ،مهنیة مدة خمس سنوات على الأقل

كما یحق للمقرر  ،ولا یتلقى المقرر الأوامر إلا من طرف مجلس المنافسة فقط ،مجلس المنافسة

یحدد الآجال ، و طلب كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر

  .التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات

تقریر أن المقرر یقوم بتحریر  44-96من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة وحسب نص     

 - 03من الأمر  54المادة أما  ،من التحقیق الانتهاءبعد  ایعد محضرا حسب الحالة وهذ أو

واقتراح تدابیر  ،المرتكبة واقتراح القرارآخذ المسجلة ومرجع المخالفات منصت على ال 03

یرسله لمجلس المنافسة الذي یبلغ التقریر للأطراف و ثم بعد ذلك یوقعه ، تنظیمیة عند الاقتضاء

للمقرر الاستعانة بمقررین آخرین و هذا ما جاء في نص ویمكن ، المعنیة وإلى وزیر التجارة

  .1المادة من نفس المرسوم الرئاسي

 الممثل المستخلف لهبالتجارة و ئم للوزیر المكلف ممثل دا :رابعا

لوزیر  الممثل الدائم علىالمعدل والمتمم  03 - 03من الأمر رقم  26المادة وقد نصت    

ما من طرف الوزیر المكلف بالتجارة ویتم تعیینه ،والممثل المستخلف لوزیر التجارة التجارة

   .بموجب قرار

 ،2مجلس المنافسة ولكن لیس لهما الحق في التصویتومن مهامهم المشاركة في أشغال 

مع الحصول على نسخة منه ، كما یقوم الوزیر المكلف بالتجارة الإطلاع على ملف القضیة

  .033 -03من الأمر رقم  30وهذا بموجب المادة 

  

  

  

  

                                                      
  .227، 226، ص المرجع السابقالكاهنة زواوي،   1
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم   2
  .المصدر نفسه  3
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 الأعوان الإداریون :الفرع الثاني

الإطارات الإداریة والتقنیة وأعوان و ،)أولا(المنافسةمدیریات مجلس  سنتناول في هذا الفرع  

  .)ثانیا(الخدمات

  المنافسة مدیریات مجلس :لاو أ

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره المعدل  241-11 التنفیذي رقملقد نص المرسوم    

  :وهم أربع مدیریات على التوالي ،منه 03المادة بموجب  على مدیریات مجلس المنافسةوالمتمم 

  الإجراءات ومتابعة الملفاتمدیریة  .1

المحدد  44 - 96الرئاسي رقم مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات كانت تسمى في المرسوم   

وهي تعتبر الأكثر أهمیة على مستوى  ،بمصلحة الإجراءات ،للنظام الداخلي لمجلس المنافسة

مجلس المنافسة لأنها تتماشى مع جمیع المراحل التي یمر بها مجلس المنافسة عند دراسته 

المذكور أعلاه  44 - 96رقم  من المرسوم التنفیذي  07المادة وقد حددت لها ، لقضیة معینة

  :الإجراءات بما یأتيتتكلف مصلحة " : 1والتي جاء فیهالها أنیطت  المهام التي

  . البرید - أ

وفي هذا الإطار تبلغ وتراقب احترام  ،في جمیع مراحل الإجراءات ومتابعتها الملفات إعداد - ب

كما تسهر على حسن سیر عملیة  ،الانتظام المادي لتوفیر الوثائق المقدمة للمناقشةو الآجال 

  .إطلاع الأطراف على الملفات وحفظها

 ،كتابة جلسات مجلس المنافسة وتحضیر تنظیمها وبهذه الصفة توجه الاستدعاء تتولى -ج

وتوزع قرارات مجلس المنافسة وآراءه وتراجعها قبل إرسالها إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

  2".للمنافسةلنشرة الرسمیة لتنشر في ا

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره  241 - 11من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة أما 

  : المتمم المهام الموكلة لمدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات وتنحصر في مایليو المعدل 

  .معالجة البرید من خلال تلقي المراسلات وإرسالها -"

                                                      
  .المصدر السابق ،44 – 96المرسوم الرئاسي رقم   1
  .نفسهالمصدر   2
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  .استلام الإخطارات وتسجیلها -

القیام بكل الإجراءات السالفة للجلسة وكذا تولي دور  لتحضیر جلسات المجلس من خلا  -

  .أمانة الجلسة وإرسال القرارات للنشر

تتولى إعداد الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الإجراءات سواء على مستوى المجلس أو  -

  .1"الجهات القضائیة المختصة

المشرع الجزائري لم  یتبین لنا أن خلال المرسومین أعلاه وكذا قانون المنافسةوعلیه من     

لكن الأعمال التي  ،یشترط درجة معینة من التعلیم أو الخبرة أو الكفاءة أو التكوین في مسیرها

الإجراءات  المسیرین لها بكلكلف بها مصلحة الإجراءات تتطلب خبرة ودرایة وعلم الأشخاص 

  .2قرارات مجلس المنافسةالواجب إتباعها من تلقي عریضة الإخطار إلى غایة نشر 

  مدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون. 2

حددت  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة 44 – 96من المرسوم الرئاسي رقم  08المادة 

  :یلي فیما مهام مدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون

تتولى مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون جمع الوثائق الإعلامیة المتصلة بنشاط  -"

  . مجلس المنافسة وتوزیعها على مصالحه

  .لحساب مجلس المنافسة أو تكلف من ینجزهاالدراسات والأبحاث  تنجز -

  .تسییر برنامج التعاون الوطنیة والدولیة -

  3."الأرشیف تحفظ  -

الجزائري قد أعطى لمجلس المنافسة مهمة القیام بدراسات وأبحاث في نطاق والمشرع      

المنافسة ومنه فمدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام و التعاون مهمة جدا إذ یتم من 

وهذه الوثائق  ،الإعلامیة المتعلقة بنشاط المجلس وتوزیعها على مصالحه خلالها جمع الوثائق

فهذه العملیة مهمة جدا لعلم  ،ات أو أبحاث متعلقة بالمنافسة وتوزیعهاقد تكون نصوص أو دراس

                                                      
ج ر عدد ، الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2011یولیو  10المؤرخ في ، 241 – 11المرسوم التنفیذي رقم   1

  .2011 جویلیة 13الصادرة بتاریخ  39
  .252، 251، ص، صالمرجع السابقعبیر مزغیش،   2
  .، المصدر السابق44 – 96المرسوم الرئاسي رقم   3
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إضافة إلى علاقة  ،العاملین في المصالح التابعة لمجلس المنافسة بهذه المعلومة والاستفادة منها

  .1التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات الأجنبیة

  مدیریة الإدارة و الوسائل .3

الذي یحدد النظام  44 - 96من المرسوم الرئاسي رقم  10و 09المادتین نصت علیها  

حیث تعتبر هذه المدیریة كلاسیكیة ولكنها بقیت موجودة في جمیع  ،الداخلي لمجلس المنافسة

  .الإدارات الحدیثة

 - 11من المرسوم التنفیذي رقم  03وقد كلفت هذه المدیریة بمجموعة من المهام في المادة 

  :یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره المعدل و المتمم وهذه المهام هيالذي  241

  .السهر على تسییر مستخدمي المجلس من خلال متابعة وضعیتهم المالیة و الإداریة -أ

  .السهر على تسییر وسائل المجلس المادیة و صیانتها والمحافظة علیها - ب

  .تكلف بإعداد وتحضیر المیزانیة وتنفیذها - ت

میزانیة  :"على أنالمتعلق بالمنافسة  03 - 03الأمر رقم  من 01فقرة  33المادة ت وقد نص 

مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب میزانیة وهذه المیزانیة تخضع للقواعد العامة للتسییر 

ویتعین على مدیریة الإدارة والوسائل وضع جدول یتعلق ، المطبقة على میزانیة الدولة

  .2"المنافسةمجلس باحتیاجات 

  مدیریة تحلیل الأسواق والتحقیقات والمنازعات .4

على المهام التي أنیطت لمدیریة تحلیل  241-11التنفیذي رقم  من المرسوم 4المادة نصت  

  : الأسواق  والتحقیقات والمنازعات وهي كالتالي

  .القیام بتحلیل الأسواق في مجال المنافسة -"

شروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة  إنجاز ومتابعة التحقیقات حول -

  .بالمنافسة

  .تسییر ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضایا التي یعالجها المجلس -

                                                      
  .229ص  ،المرجع السابق ،الكاهنة زواوي   1
  .255، 254، ص، ص المرجع السابق، عبیر مزغیش  2
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بالمالیة ترك بین الوزیر المكلف یحدد تنظیم هذه المدیریات في المصالح بموجب قرار مش 

  1".المكلفة بالوظیفة العمومیة ورئیس مجلس المنافسة والسلطة

 الإطارات الإداریة والتقنیة وأعوان الخدمات :ثانیا

ویعمل هؤلاء على مستوى المصالح التي یتكون منها مجلس المنافسة سواء كانت إداریة أو   

وستفیدون من  ،المحاسبون وتقنیوا الإعلام الآلي ،رؤساء المصالح ،هم أمناء المصالحو  ،تقنیة

  .2التعویض نفسه الذي یحصل علیه المستخدمون التابعون لمصالح رئاسة الحكومة

  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة: الثالثالمطلب 

 08 القانون المعدل والمتمم بموجب 03 - 03الفقرة الأولى من الأمر رقم  23نصت المادة    

تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع تنشأ سلطة إداریة مستقلة :" بقولها 12-

 ."بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

 المشرع قد حدد بدقة الطبیعة القانونیة المادة السالفة الذكر نستنتج أن استنادا لنصعلیه و و    

سلطة  المنافسة هوحیث نصت المادة بوضوح وصریح العبارة أن مجلس مجلس المنافسة ل

التي لم توضح بدقة  03 - 03من الأمر رقم  23وهذا على خلاف المادة  ،مستقلةإداریة 

 .طبیعته القانونیة

الطابع  وكذا ،)الفرع الأول(فيلخاصیة السلطة قسم هذا المطلب سنولتوضیح ذلك أكثر   

الفرع (فيخاصیة الاستقلالیة بالإضافة إلى  ،)الفرع الثاني(فيالإداري لمجلس المنافسة 

  .)الثالث

  

  

  

  

     

                                                      
  .230، ص المرجع السابقالكاهنة زواوي،  1
  .231، ص المرجع نفسه  2
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 خاصیة السلطة: الفرع الأول

بل هو سلطة فعلیة في اتخاذ  ،إن مجلس المنافسة لیس مجرد هیئة استشاریة فحسب    

حیث أصبح مجلس المنافسة  ،القرارات متى كان هناك اختلالات في المنافسة داخل السوق

سلطة مختصة بردع كل أنواع الممارسات التي تهدف أو یمكن أن تهدف لعرقلة السیر الحسن 

فكرة السلطة التي یملكها مجلس المنافسة تظهر  من ناحیة أخرى فإنأما  ،للسوق هذا من ناحیة

ةالقمع والعقاب التي كانت في السابق من صلاحیات السلطة الأكثر في سلطة       .1تنفیذی

فقرة  02المادة وهذا خلافا للمشرع المغربي الذي اعتبر مجلس المنافسة سلطة استشاریة في 

بشأن طلبات  إبداء رأیهبالمجلس  یكلف كذلك:" من قانون المنافسة المغربي بقولها 02

  .2" ... الاستشارة 

حیث لا یباشر  ،نافذة مجلس المنافسة یتمتع بسلطة ضبط بامتیاز في اتخاذ قراراتفوعلیه   

وعلى سبیل  ،بعدة مهام ضبطیة همهمة التسییر المباشر لمصلحة من مصالح الدولة بل كلف

الإعفاءات حیث ینص التصریح بعدم التدخل و   المثال أنه یمارس سلطات الضبط من خلال

كانت ناتجة عن قانون المنافسة الجزائري على إعفاء الاتفاقات المقیدة للمنافسة من العقوبة إذا 

ویفهم من هذه العبارة أن مجلس المنافسة یبیح  ،تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له

هذه الممارسات إذا أثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي وتقني و تساهم في تطویر 

فسیة في والمتوسطة بتعزیز وضعیتها  التنا التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة 

    .3السوق

 03 – 03من الأمر رقم  8المادة أما فیما یخص التصریح بعدم التدخل فقد نصت علیها 

بناء على طلب المؤسسات  ،یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة:" المتعلق بالمنافسة بقولها

                                                      
،  ص، ص 2018، الجزائر، 01، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، ط الأمن القانوني لأحكام قانون المنافسةصبرینة بوزید،  1

136 ،137.  
المتعلق بمجلس المنافسة ، 2014 یولیو 24، المؤرخ في 20  -  13القانون رقم  1. 14. 117الظهیر الشریف رقم   2

  .2014یونیو  30الصادرة بتاریخ  6276، ج ر عدد المغربي
  .245، 242، ص، ص المرجع السابق ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد زوجة محتوت،  3
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أو اتفاقیة  ا أواتفاق ما أو عملا مدبر  أن ،المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة له

 .أعلاه تستدعي تدخله 07و 6ممارسة كما هي محددة في المادتین 

  ".بموجب مرسوم رئاسي, تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة

وعندما یتبین لمجلس المنافسة عند تسلیم التصریح بعدم التدخل أن الاتفاق الذي عرض علیه لا 

لكن دون أن یكون  ،ه المنصوص علیها في قانون المنافسةتتوفر فیه الشروط اللازمة لمعاقبت

محسوس في السوق وبالتالي یلاحظ أن أمر معاقبتها دون أي جدوى في الحین وخلافا  لها أثر

لنظام الإعفاء فإن مجلس المنافسة یلاحظ توفر الشروط المنصوص علیها في القانون لمعاقبة 

ومنها  ،ولكن مزایا هذه الممارسات تفوق الآثار السلبیة الناتجة عن هذه الاتفاقات ،الاتفاقات

یعفیها من العقوبة لما تحققه مثلا من تقدم اقتصادي وتحسین و یوافق على منح الترخیص لها 

 .التشغیل

یمكن المؤسسات التي مارست ممارسات أو  بیداغوجي فالتصریح بعدم التدخل إجراء وقائي  

وتوافق الممارسات  ،اتفاقات تمس بالمنافسة أن تطلب من مجلس المنافسة التأكد من الانسجام

من قانون المنافسة ومن ثم الحصول على تصریح  08الاستفادة من أحكام المادة و من عدمه 

التي یرید في وضعها موضع  وإن رفض فإنه یوجه سلوك المؤسسات نحو السیاسة ،عدم التدخل

  1.التنفیذ تطبیقا لنصوص القانون

 داري لمجلس المنافسةالطابع الإ: الفرع الثاني

:" المتعلق بالمنافسة حیث جاء فیها مایلي 03 - 03من الأمر رقم  23المادة استنادا لنص   

تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة 

تنشأ :" التي تنص على 12 - 08من القانون رقم  09المادة و" الاستقلال الماليو القانونیة 

سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة 

یعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة  ،"لدى الوزیر المكلف بالتجارة الاستقلال المالي توضعو 

 241 – 11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  في وقد أكد المشرع على ذلك ،مستقلة

                                                      
  .247، 246، ص، صالسابقالمرجع  ،جلال مسعد زوجة محتوت 1
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مجلس المنافسة سلطة إداریة :" المتعلق بتنظیم مجلس المنافسة وسیره التي تنص على

  1"والاستقلال المالي ویوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةمستقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة 

وعلیه یترتب عن كون مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة اعتبار كل الأعمال التي تصدر 

من اتخاذ القرارات وإبداء الآراء والاقتراحات ومن المفروض أن  ،عنه تتسم بالطابع الإداري

غیر أنه  ،2القرارات من اختصاص القاضي الإداريتخضع المنازعات الناشئة عن تلك الآراء و 

  3).محكمة الجزائر العاصمة( العادیةیطعن في هذه القرارات أمام المحاكم 

 الاستقلالیةخاصیة : الفرع الثالث

لسلطة  عدم خضوع مجلس المنافسةمصطلح الاستقلالیة یقصد به من الناحیة القانونیة    

ویعني هذا أن مجلس المنافسة كهیئة لا یخضع لأي رقابة سلمیة  4،ة وصائیةیرئاسیة ولا رقاب

وهي من ناحیة المیزانیة تابعة لهیاكل  ،وإنما تمارس صلاحیتها بحریة ،5أو وصائیة كانت

وهذان بالاستقلالیة  المنافسة یتمتعولابد الاستناد على معیارین لنقول أن مجلس  6،الدولة

  .)ثانیا(الوظیفي المعیارو ،)أولا(العضويمعیار ال المعیاران هما

 المعیار العضوي: أولا

تنوع هذه و الجماعیة كالتركیبة  ،ویتمثل هذا المعیار في التشكیلة البشریة لمجلس المنافسة  

إذ أنهم یستفیدون  7،الجهة المعینة للأعضاء بالإضافة إلى النظام القانوني للأعضاءو  ،التركیبة

                                                      
قسم الحقوق، كلیة  تخصص قانون أعمال، ،، مذكرة ماجستیرالرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائرينوال متیش،  1

  .70، ص 2014  -  2013، 1الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
  .70، ص المرجع نفسه 2
  .137، ص المرجع السابقصبرینة بوزید،  3
  .264، ص لمرجع السابقا ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد زوجة محتوت،  4
تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة،  ،، مذكرة ماجستیرالاقتصادي في القانون الجزائريسلطات الضبط  ،ولید بوجملین 5

  .57، ص 2007 - 2006الجزائر،  ،قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة
  .260، ص المرجع السابقعبیر مزغیش،  6
  .142، ص المرجع السابقسعود علام،  7
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مثلا هم معینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات قابلة  ،من ضمانات قانونیة

  .1للتجدید

 المعیار الوظیفي: ثانیا

الاعتراف فیه بالإضافة إلى المعیار العضوي یوجد كذلك المعیار الوظیفي الذي سنتناول    

 .الداخلياختصاص مجلس المنافسة بوضع نظامه  بالإضافة إلى ،المعنویةبالشخصیة 

  بالشخصیة المعنویة الاعتراف. 1

وهذا بدایة من سنة  ،لقد اعترف المشرع الجزائري لمجلس المنافسة بالشخصیة المعنویة   

منه المعدل  23المادة في  03- 03الأمر  واستمر هذا الاعتراف حتى بصدور ،2000

لدى الوزیر  تنشأ سلطة إداریة مستقلة:" والتي جاء فیها 12 - 08والمتمم بالقانون رقم 

المكلف بالتجارة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة 

  .2..."الاستقلال الماليو 

وبذلك  ،هذا خلافا لمجلس المنافسة الفرنسي الذي لم یحظى بالاعتراف بالشخصیة القانونیةو   

  . ومفهوما مغایرا لنظیره الفرنسيیكون المشرع الجزائري قد أعطى لهذه الهیئة تصورا 

كان هذا الاعتراف بالشخصیة القانونیة لمجلس المنافسة لا یحتوي بالضرورة على مزایا إذا 

إلا أن هذا الاعتراف یحتوي فوائد من شأنها  ،وآثار قانونیة على طبیعة المهام التي أوكلت له

  :تثبیت خاصیة الاستقلالیة ومن هذه الفوائد

ةتمتع مجلس المنافسة بالشخصیة المعنویة إلى تمتعه بذمة مالیة  یؤدي  - أ بحیث  3مستقل

مجلس المنافسة یملك نوع من الحریة سواء بالنسبة للتوظیف أو بالنسبة لتخصیص  یصبح

   .موارده

أهلیة قانونیة على الصعید الإجرائي كما أنها المنافسة مجلس ل الشخصیة القانونیة تمنح - ب

   4.المجلس لمسؤولیة تصرفاتهتنطوي على تحمل 

                                                      
  .261، ص المرجع السابقعبیر مزغیش،  1
  .32ص المرجع السابق، سمیر خمایلیة،  2
  .265، ص المرجع السابق ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة جلال مسعد زوجة محتوت، 3
  .59، 58، ص، ص المرجع السابقولید بوجملین،  4
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 اختصاص مجلس المنافسة بوضع نظامه الداخلي. 2

یعني حریة مجلس المنافسة في وضع القواعد وتقریر كیفیة تنظیمها دون مشاركة أي جهة   

الاستقلالیة من خلال عدم خضوع النظام الداخلي  تبرز هذهو  ،التنفیذیة أخرى خاصة السلطة

بالنسبة لمجلس المنافسة فإن أما   ،السلطة التنفیذیة طرف للهیئات المستقلة للمصادقة علیه من

    .1قواعد سیره والمصادقة علیها من اختصاص السلطة التنفیذیة

فإذا كانت بعض السلطات الإداریة المستقلة مثل لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها  وعلیه

 ،تتمتع بالاستقلالیة والحریة في وضع نظامها الداخلي ،وسلطة ضبط البرید والمواصلات

بموجب  حیث تم تجریده من هذه الصلاحیة ،بالنسبة لمجلس المنافسةیختلف تماما فالوضع 

ذا وآلت هذه الأخیرة للسلطة التنفیذیة بعدما كان ه ،المتعلق بالمنافسة  03 - 03 الأمر رقم 

ذلك بموجب المرسوم  يلیلغ 06 - 95الاختصاص لصالح مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم 

  .المتعلق بتحدید النظام الداخلي لمجلس المنافسة  44 - 96الرئاسي رقم 

 31المادة في على هذا الاختصاص للسلطة التنفیذیة  12 - 08وقد أبقى القانون رقم     

 .2"یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي:" بقولها

خول لمجلس المنافسة صلاحیة  15المادة  في 241-11وبصدور المرسوم التنفیذي رقم   

والمصادقة علیه وبعد ذلك یرسله إلى الوزیر المكلف بالتجارة لینشر في  وضع نظامه الداخلي

 3النشرة الرسمیة للمنافسة

        

  

  

  

  

  

                                                      
  .71، ص المرجع السابقنوال متیش،  1
  .33، ص المرجع السابقسمیر خمایلیة،  2
  .256، ص المرجع السابق، مزغیشعبیر  3
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  خلاصة الفصل الأول

تعتبر الاتفاقات المحظورة أولى الممارسات المقیدة للمنافسة، وقد سعت كل التشریعات      

الأخر سار على المنوال نفسه، فكانت حظرها، والمشرع الجزائري هو لالمنظمة لقانون المنافسة 

خاصة  المحظورةعلى الاتفاقات  تعاقب تيال ،من قانون العقوبات 172البدایة بنص المادة 

المتعلق  06 – 95وبقي الوضع على حاله إلى حین صدور الأمر رقم ، المتعلقة منها بالأسعار

- 03الأمر رقم  بموجب ةألغي هذا الأمر، وصدر قانون المنافس 2003وفي سنة بالمنافسة، 

أما  )06(قام بحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في نفس المادة المتعلق بالمنافسة الذي  03

وعمل المشرع على إضافة فقرة جدیدة تتم  06لم تعدل المادة  12 – 08بصدور القانون رقم 

وآخر تعدیل ة، عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسة المقید صفقة هذه المادة بالسماح بمنح

  .الذي ترك المادة نفسها دون تعدیل 05 – 10مس هذا الأمر هو القانون رقم 

، ویشترط لحظر هذه وقد تكون هذه الاتفاقات المقیدة للمنافسة إما اتفاقات عمودیة أو أفقیة  

الإخلال بحریة وجود الاتفاق،  أساسیة وهي الاتفاقات المقیدة للمنافسة توافر ثلاث شروط

  .المنافسة العلاقة السببیة بین الاتفاق المحظور والإخلال بحریة، المنافسة

صحیح أن القاعدة هي حظر كل الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات    

السالفة الذكر، ولكن لكل قاعدة استثناء والاستثناء  06الصریحة أو الضمنیة، الواردة في المادة 

دائما، التي تقضي  03 – 03من الأمر رقم  09المادة هو إباحة هذا النص بموجب 

   .بمشروعیة وإباحة هذه الاتفاقات

لمتابعة  دائما، 03 – 03في إطار الأمر رقم  ةفعال ة مستقلةإداری سلطةتم استحداث وقد    

 ،تدعى مجلس المنافسة للمنافسة والاتفاقات المحظورة على وجه الخصوصالممارسات المقیدة 

 – 08على القانون رقم بالإطلاع هذا و  )عضو 12(جماعیةقد أولاه بتشكیلة المشرع الجزائري و 

وبالإضافة إلى أعضاء  ،حائزین على خبرة وكفاءة ویجب أن یكونوا ،المتعلق بالمنافسة 12

والأمین العام  ،رئیس مجلس المنافسة ونائباهالمنافسة یدخل كذلك في التشكیلة  مجلس

  .الأعوان الإداریونو والممثل الدائم للوزیر المكلف بالتجارة والممثل المستخلف له  ،والمقررون



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثاني الفصل 
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لفض منازعات الاتفاقات  المتبعة مجلس المنافسة إجراءات: الثاني الفصل

  ورةالمحظ

سلطة ال هباعتبار  لمراحلاو  الإجراءات بجملة من المشرع الجزائري مجلس المنافسة زودلقد       

 ، وهذاوعلى رأسها الاتفاقات المحظورة الممارسات المقیدة للمنافسة الحرةنظر في ال  المخول لها

 ردع من أجل وكل هذا ،ة المعدل والمتممالمتعلق بالمنافس 03 – 03إطار الأمر رقم  في

كمرحلة تمهیدیة بدایة بالإخطار  التي من شأنها تقیید المنافسة الحرة، الاتفاقات المحظورة

، ثم بعد ذلك تأتي عملیة التحقیق التي یجمع فیها مجلس بالنزاعلاتصال مجلس المنافسة 

للتأكد من مدى  الأدلة الكافیة بخصوص الإخطار المتعلق بالاتفاقات المحظورةالمنافسة 

صحته، وفي الأخیر یعقد المجلس جلسات تكلل بالفصل في النزاع من خلال اتخاذ القرار 

اتخاذ إجراءات تصحیحیة، ولیس هذا فقط بل یتم كتوقیع العقوبة التي یدور مجملها في الأنسب 

قد  إلا أن ذلك ،وفق المعاییر المنصوص علیها في قانون المنافسة ةالنطق بالعقوبة المناسب

 القراراتهذه  المشرع الجزائري أحاطولحمایة هذه الأخیرة  ،طراف المعنیةیتسبب في ضرر للأ

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ن هذه لتكو كضمانة للأطراف المعنیة  برقابة قضائیة

المراحل  ، حیث سنتناولقسم هذا الفصل لمبحثین اثنینسنلذلك  ،العدالة والإنصاف مبنیة على

المقررة  العقوباتسنوضح ثم ، )المبحث الأول(في لفض منازعات الاتفاقات المحظورة المتبعة

 ).المبحث الثاني(في هعلى قرارات والرقابة القضائیة من طرف مجلس المنافسة
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  منازعات الاتفاقات المحظورةلفض  المراحل المتبعة: المبحث الأول

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03 – 03الأمر رقم  في إطارالمشرع الجزائري  منح   

 ،سها الاتفاقات المحظورةأوعلى ر  لردع الممارسات المقیدة للمنافسة القواعد والمراحل من جملة

أولیة عن موضوع القضیة إعطاء صورة  من همكنتالإخطار،  عملیةبدعى ت یةأول بمرحلة ستهلتُ 

 یتطلبإثبات حقیقة الوقائع محل الإخطار ولكن ، الاتفاقات المحظورة بشأن یهالمعروضة عل

تهدف أو یمكن أن التي  هذه الممارسةالكشف عن وقوع  بهدف فتح تحقیق من مجلس المنافسة

 لمراحلامن خلال  الأدلة الكافیةمجلس المنافسة یجمع  ، وبالتاليتهدف لتقیید المنافسة الحرة

طریق عن  بالاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة المتعلقة في القضیة للفصل السابقة

 إخطار مجلس المنافسة عملیة لط الضوء علىسنس ولتوضیح ذلك أكثر، جلساتانعقاده لل

المطلب (فيالمتبع من طرف مجلس المنافسة تحقیق لل سنتطرق ثم ،)المطلب الأول(في

 ). المطلب الثالث(في جلسات مجلس المنافسةسنتناول  وأخیرا ،)الثاني

 إخطار مجلس المنافسة :المطلب الأول

 صلاحیة ردع الاتفاقات المحظورة فيإداریة مختصة  سلطة باعتباره مجلس المنافسة یتمتع   

 ةتمهیدیو  ةأولی مرحلةالفصل في القضیة التي یكون موضوعها الاتفاقات المحظورة، عن طریق 

إلا من  القضیةولا یمكن أن تباشر أو تحرك هذه  سمى عملیة الإخطار،ت المتضرر هایلجأ إلی

، )الفرع الأول(في أنواع الإخطار في مضمون هذا المطلب سنعالج، وعلیه خلال هذا الأخیر

كما  ،)الفرع الثاني(فيمجلس المنافسة  طرفمن  خطارالإقبول شروط  بالإضافة إلى

   ).الفرع الثالث(في لفصل مجلس المنافسة في الإخطارتطرق سن
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 أنواع الإخطار: الأولالفرع 

بوقائع معینة بهدف اتخاذ  مجلس المنافسةإعلام  :"خطار مجلس المنافسةبإیقصد    

القانون، ویمثل الإخطار بدایة اتصال مجلس المنافسة  الإجراءات الضروریة التي یخولها

، أو إخطار )ثانیا(، أو إخطار تلقائي)أولا(وزاري إخطار إماوقد یكون ، 1"بالقضیة

  ).ثالثا(مباشر

من الأمر رقم  01فقرة  44المادة  نص نص علیه المشرع الجزائري في :الإخطار الوزاري: أولا

فالإخطار الوزاري هو ذلك الإخطار الذي یقدم من طرف الوزیر المكلف  ،2دائما 03 – 03

حضرت تقریرا أو محضرا بحسب الحالة، مصحوبا بجمیع تكون مصالح الوزارة قد أین  ،بالتجارة

 ي رقمتنفیذالمرسوم المن  06المادة هذا حسب ما جاء في  الوثائق التي یتطلبها ملف القضیة

في ستة نسخ إلى المفتشیة  اویتم إرساله ،،3الذي یحدد صلاحیات وزیر التجارة 207 - 94

وقمع الغش مع رسالة الإحالة التي تتضمن الوقائع والإشكالات  المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة

بالإضافة إلى رأي المصلحة المكلفة بالتحقیق الاقتصادي، وبعدها تقوم  ،القانونیة الموجودة

ى وزارة التجارة لدراسة الملف المفتشیة المركزیة بإحالة الملف كاملا على مدیریة المنافسة لد

  .4ا لمعرفة مدى مطابقتهنو ممضو شكلا 

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسةصبرینة بن عبد االله،  1

  .12ص  ،2012 - 2011، بجایة ،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ، قسم الحقوق،أعمال
  ."ر المكلف بالتجارة مجلس المنافسةیمكن أن یخطر الوزی:" التي جاء فیها 2
  .297، ص المرجع السابقعبیر مزغیش،  3
  .52، 51، ص، ص المرجع السابقحسین شرواط،  4
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للمنافسة في القیام بإخطار مجلس المنافسة  المقیدةیكمن دور وزیر التجارة بالنسبة للممارسات و 

عن كل ممارسة تم اكتشافها من قبل مصالح وزارة التجارة المعنیة بذلك، بالإضافة إلى ذلك فإنه 

كل مراقبة ترمي إلى مكافحة الممارسات  یقوم في هذا الشأن بتنظیم وتوجیه ووضع حیز التنفیذ

قطاعات فیما یتعلق بالرقابة الاقتصادیة، وزیادة للمنافسة، ویساهم في التنسیق بین ال المقیدة

  .1على ذلك یقوم بالتحقیق الاقتصادي المعمق وفق ما جاء في ذات المادة

المتعلق  03 – 03من الأمر رقم  01فقرة  44المادة بموجب : التلقائيالإخطار : ثانیا

یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه بشأن الوقائع التي یرى بأنها تحد من  ،2بالمنافسة

أحد الهیئات أو  داخل السوق دون أن یتدخل هذه الأخیرةالمنافسة باعتباره سلطة ضبط 

، والمثال على ذلك الإخطار الذاتي من مجلس 3رعملیة الإخطافي  الأشخاص المؤهلة قانونا 

 2017 – 01في القضیة رقم  )PUB TOP et ODV et PUB CTY(المنافسة ضد شركات

  .4تقدیم عروض تواطئیة في الصفقات العمومیة كممارسة محظورةالمتعلقة ب

فقرة  35هذا النوع من الإخطار نص علیه المشرع الجزائري في المادة : الإخطار المباشر :ثالثا

أیضا في المواضیع نفسها  ویمكن أن تستشیره:" بقولها دائما 03 - 03من الأمر رقم  02

الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة 

  :الهیئات التالیة على یقتصرالإخطار المباشر وعلیه فإن ، "وكذا جمعیات المستهلكین

 لهاسمح تبالشخصیة المعنویة  المحلیة تتمتعنظرا لكون الجماعات : الجماعات المحلیة. 1

بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات العمومیة، فإنها في المقابل تتمتع بحق إخطار مجلس 

المنافسة حول كل الممارسات المقیدة للمنافسة والتي تلحق أضرارا بالمصالح التي تكلف 

  .5بحمایتها

 

 

                                                           
مجلة العلوم السیاسیة ، دور وزارة التجارة في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائرينصیرة زوطاط،  1

  .5، ص 2020وهران،  بلة،حمد بن أ، كلیة الحقوق، جامعة 04، المجلد 20، العدد والقانون
  ...".ویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه"... : التي جاء فیها 2
  .338، ص المرجع السابقبدرة لعور،  3
  . 02أنظر الملحق رقم  4
  .162، ص المرجع السابقنبیلة شفار،  5
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وتشمل الهیئات المختلفة التي تنشط في المجال الاقتصادي : الهیئات الاقتصادیة والمالیة. 2

والمالي، مثل البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة، وكذلك الأمر بالنسبة لهیئات الضبط 

 02فقرة  35ومنه قد خول المشرع الجزائري لهذه الهیئات بموجب المادة . الاقتصادي والمالي

ار مجلس المنافسة عن كل الممارسات التي الحق في إخطدائما  03 – 03من الأمر رقم 

 .1تمس بالمنافسة

ةیحق ل: المؤسسات الاقتصادیة. 3 تضررت بسبب ممارسة مقیدة للمنافسة  2كل مؤسس

ومهما تكن المؤسسة فإن صلاحیة إخطارها ، كالاتفاقات المحظورة إخطار مجلس المنافسة

 .3الأساسي للسوقلمجلس المنافسة یعد أمرا طبیعیا وهذا لأنها المحرك 

تشكل هذه الجمعیات مجال للتشاور فیما یتعلق بقواعد المهنة : الجمعیات المهنیة والنقابیة. 4

التي تمثلها، وبالتالي فكل هذه الجمعیات بما فیها النقابیة منح لها القانون الحق في إخطار 

 .4مثیلهامجلس المنافسة حول كل الممارسات التي تمس بمصالح المهنة التي تكلف بت

كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، :" تعتبر جمعیة حمایة المستهلك: جمعیات المستهلكین. 5

    5."تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله

 في حالة المستهلكین الحق في إخطار مجلس المنافسة،قانون المنافسة لجمعیات  أعطىلقد و  

لك من جهة أخرى قیام المهني بممارسة تمس المنافسة من جهة والمصلحة الاقتصادیة للمسته

لأقوال جمعیة حمایة المستهلك لأنها تعتبر طرفا من أطراف  بالاستماعفیقوم مجلس المنافسة 

 .6النزاع

                                                           
كلیة  قسم الحقوق، ، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة،وظائف الضبط الاقتصاديزهرة مجامعیة،  1

  .46، ص 2014 - 2013الجزائر  ،الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة
كل شخص طبیعي " :على أنها المؤسسةالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم عرفت  03 – 03فقرة أ من الأمر رقم  03المادة  2

  ".الاستیراد وأ معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطا الإنتاج أو التوزیع أو الخدماتأو 
كلیة قسم الحقوق، ، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، عقود التوزیع في إطار قانون المنافسةزوینة بن زیدان،  3

  .195، ص 2017 - 2016الجزائر  ،الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة
  .31، ص المرجع السابقنبیل ناصري،  4
كلیة الحقوق، جامعة قسم الحقوق، ، مذكرة ماجستیر، تخصص عقود، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیةرضا معوش،  5

  .88ص  ،2015 – 2014تیزي وزو،  ،مولود معمري
قسم ، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائرينصیرة بوعولي،  6

  .118، 117، ص، ص 2012-2011بجایة،  ،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق، 
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                                المنافسةمجلس  من طرف خطارالإ قبول شروط :الفرع الثاني

 مجموعةمن طرف مجلس المنافسة یجب أن تتوافر فیه  ویٌقبللكي یكون الإخطار صحیحا   

وكذا  )ثانیا(المصلحةشرط  ثم ،)أولا(الصفةشرط  إلى الأخیرةف هذه یتصنویمكن  ،من الشروط

 المقنعةتدعیم إخطار مجلس المنافسة بعناصر الإثبات شرط  وأخیرا ،)ثالثا(الاختصاصشرط 

   ).رابعا(

 ،1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13المادة  ت على ذلكنص: شرط الصفة -أولا

   .2یقصد بالصفة في التقاضي وجود المدعي في وضعیة سلیمة تسمح له بمباشرة الدعوىو 

في الهیئات المكلفة بالإخطار المباشر لمجلس المنافسة المذكور  الشرط ویجب أن یتوافر هذا

  . 3السابق ذكرها 2فقرة  35المادة بموجب  دائما 03 – 03الأمر رقم  في

یمكن "دائما أنه  03 – 03من الأمر رقم  01فقرة  44المادة نصت : شرط المصلحة -ثانیا

للمجلس أن ینظر في القضایا من  أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن

من هذا الأمر إذا كانت  02فقرة  35تلقاء نفسه أو بإخطار من الهیئات المذكورة في المادة 

ویشترط لقبول الإخطار توافر شرط المصلحة التي یجب أن تكون  ".لها مصلحة في ذلك

                                                  .4مباشرة وشخصیة ومشروعة

المحدد  ،5شرط الاختصاص هو ذلك الاختصاص التنازعي والنوعي :شرط الاختصاص -ثالثا

تطبق أحكام هذا :" والتي جاء فیها دائما 12 - 08القانون رقم من  02المادة بموجب نص 

نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد وتلك التي یقوم بها على  الأمر

المعنویون العمومیون والجمعیات المهنیة أیا كان قانونها الأساسي وشكلها أو الأشخاص 

  . اموضوعه

  .6النهائي للصفقة حالصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المن -

                                                           
  ...."لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة:"حیث جاء فیها 1
كلیة الحقوق، جامعة العربي قوق، قسم الح، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون إدارة عامة، مجلس المنافسةنبیل بن سعادة،  2

  .92ص  ،2017 -2016أم البواقي،  ،بن مهیدي
  .130، 129، ص، ص المرجع السابقكحال سلمى،  3
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  4
  .341، ص المرجع السابقبدرة لعور،  5
  .المصدر السابق، 12 -  08رقم  القانون 6
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غیر أنه یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات   

 1."العمومیةالسلطة 

فقرة  44المادة نصت : تدعیم إخطار مجلس المنافسة بعناصر الإثبات المقنعةشرط  -رابعا

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم :" بقولها دائما 03 – 03من الأمر رقم  03

  ".أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة ...قبول الإخطار

أن یكون الإخطار المرفوع أمام مجلس المنافسة، مدعما بعناصر الإثبات المقنعة  یجب وعلیه

یجب على المبلغ أن یقدم الحجج الكافیة عن طریق إعطاء المؤشرات الأولیة و  ،بما فیه الكفایة

  .2طارخالتي تسمح بإقناع مجلس المنافسة وحمله على قبول الإ

   ،3الأخیرة ةفقر الفي  44المادة فیما یخص عدم تقادم الاتفاقات المبلغ عنها فقد نصت علیه و    

  .4سنوات 03عن تاریخ نشوئها  مر المنافسة باتفاقاتخطر مجلس لا یمكن أن یُ  وعلیه

 مجلس المنافسة في الإخطار  فصل :الفرع الثالث

قبول ما على مجلس المنافسة إلا بتوافر الشروط الضروریة للإخطار وحضورها مكتملة    

 یكون أمامفوالشروط غائبة ویتخللها النقص انت هذه العناصر ، في حین إذا ك)أولا(الإخطار

  .)انیاث(عدم قبولهالمنافسة إلا مجلس 

إذا تحقق مجلس المنافسة من استیفاء الإخطار لشروطه الشكلیة : قبول الإخطار -أولا

الواردة فیه تدخل ضمن اختصاصاته، فهنا یعتبر الإخطار  والموضوعیة وتبین له أن الوقائع

الوثائق المرفقة به، بحیث یعین مقرر أو أكثر لكل و وبالتالي یبدأ بدراسة وفحص الأدلة  ،مقبولا

  .5قضیة یكلف بالتحقیق لیعاد الملف بعد ذلك لمجلس المنافسة

  

  

                                                           
  .السابقالمصدر ، 12 – 08رقم  القانون 1
  .69، ص المرجع السابقسلیمان محمد خلید قارة،  2
لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعوى التي تعدت مدتها ثلاث سنوات إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو :" جاء فیها 3

  "معاینة أو عقوبة
  .المصدر السابق، 03 -03الأمر رقم  4
كلیة قسم الحقوق، ، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون العام للأعمال، السوقدور مجلس المنافسة في ضبط لامیة حمسي،  5

  .51، ص 2013، 2012بجایة،  ،الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة
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  :حالات لعدم قبول الإخطار نتناولها في التالي خمسیوجد  :عدم قبول الإخطار -ثانیا

المادة بالتحدید في نص  03 – 03لرجوع للأمر رقم اب: غیاب شرطي الصفة والمصلحة. 1

التي جاء فیها على سبیل الحصر الفئات المخول لها إخطار  35للمادة التي تحیلنا  44

من النظام الداخلي لمجلس  08المادة أما ، 1مجلس المنافسة إذا كانت لها مصلحة في ذلك

المشرع  اشترط وقد ، "أوجبت أن یبین الإخطار صفة ومصلحة صاحب الشكوى" المنافسة

أما  ،مصلحة من الإخطارال شرط فیهم توافری أن ضرورةالمؤسسات المخطرة  فيالجزائري 

من  44من الهیئات المذكورة ضمن المادة  بخصوص الصفة فإنها تقتضي أن یصدر الإخطار

المتعلق بالمنافسة، ویغیب هذا الشرط عندما یقدم الإخطار لمجلس  03 – 03الأمر رقم 

  .2المنافسة من شخص غیر مؤهل لتمثیل أحد هؤلاء الأشخاص

 دائما 03 – 03من الأمر رقم  44المادة لقد نصت : عدم اختصاص مجلس المنافسة. 2

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن :" على أنه

 .3..."اختصاصهالوقائع المذكورة لا تدخل ضمن 

إن فكرة غیاب عناصر الإثبات المقنعة یقصد : غیاب عناصر الإثبات المقنعة في الإخطار. 3

ها إلهاء مجلس المنافسة عن بها الابتعاد عن الإخطارات الوهمیة أو الكیدیة، والتي من شأن

، والمثال على ذلك عدم قبول الإخطار 4أدائه لمهامه الأساسیة، أو تشكل عبء كبیرا علیه

 SARL RAYANE"ضد شركة "SARL ALIF PARPIER"شركة المودع من طرف

PAPIER وSARL EAPI"  حول وضع أسعار مخفضة بین المؤسستین لغرض إزاحتها من

 .5السوق

یمكن لكل من یقدم إخطار لمجلس المنافسة أن یتنازل عنه، حیث یتم تسجیل ذلك  :التنازل .4

 .6بأمر من رئیس المجلس، ویجب أن یعبر هذا الانسحاب عن الرغبة الصریحة للمخطر

                                                           
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  1
  .313، صالمرجع السابق، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسةإلهام بوحلایس،  2
  .133، ص المرجع السابقسلمى كحال،  3
  .315، صالحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، المرجع السابقإلهام بوحلایس،  4
  .03أنظر الملحق رقم  5
  .341، ص المرجع السابق ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،زوجة محتوت جلال مسعد 6
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إن التقادم یعتبر من بین الآثار المترتبة على :المتعلقة بالاتفاقات المحظورة تقادم القضایا. 5

التي لم تتخذ بشأنها أي عملیة بحث أو معاینة  المحظورة بالاتفاقاتالدعاوى المتعلقة  عدم قبول

  .1سنوات) 03(ثلاثأو عقوبة لمدة تتجاوز 

 المتبع من طرف مجلس المنافسة التحقیق: المطلب الثاني

من طرف مجلس المنافسة المتضمن وجود الاتفاقات  كإجراء أولي بعد قبول الإخطار  

، فلا یستطیع مجلس محظورة، یجد مجلس المنافسة نفسه أمام إجراء ثاني یسمى التحقیق

المنافسة مباشرة القضایا المتعلقة بالاتفاقات المحظورة التي تم قبولها منه إلا من خلال هذا 

 ضمانات سنوضحثم ، )لفرع الأولا(في التحقیق إجراءات سوف سنعالج ،المهم الإجراء

  .)الفرع الثاني(فيالتحقیق 

  التحقیق إجراءات :الفرع الأول

المتعلق  03 – 03لقد تناول المشرع الجزائري إجراءات التحقیق في إطار الأمر رقم     

بالمنافسة المعدل والمتمم في الباب الثالث بالتحدید في الفصل الثالث المعنون بإجراءات 

لمراحل  التطرققبل  ولكن ،مراحل التحقیق تناولتالتي  55إلى المادة  50التحقیق من المادة 

ثم  ،)ثانیا(إجراءات المراقبة والمعاینةوسنوضح  ،)أولا(التحقیقتعریف ن علینا التحقیق یتعی

   .)ثالثا(التحقیق مراحل

 تعریف التحقیق :أولا

إلى البحث ومعاینة الوقائع والمؤشرات تأسیسیا ومحافظة  إجراء إداري یهدف:" التحقیق هو

همة بارة مسالة منوبصفة عامة جمع المعلومات الضروریة من اجل إ ،على وسائل الإثبات

     .2"قبل اتخاذ القرار المناسب ،مشتبه فیها أو متجادل حولها

  إجراءات المعاینة والمراقبة :ثانیا

ویقصد بها الفحص والتدقیق، وقد أعطى القانون صلاحیة القیام بها للمقرر أو المحقق    

للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجیة السر بفحص كل وثیقة ضروریة 

وكذا أیة وسائل ، وقد تكون هذه المستندات إداریة أو تجاریة أو مالیة أو محاسبیة، 3المهني

                                                           
  .79، ص السابقالمرجع نوال متیش،  1
  .8، صالمرجع السابقنصیرة زوطاط،  2
  .306، ص المرجع السابقصوریة قابة،  3
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ویمكنهم أن یشترطوا استلامها حیثما وجدت والقیام بحجزها وتضاف  مغناطیسیة أو معلوماتیة

لى محضر الحجز أو ترجع في نهایة التحقیق، وكذلك تحرر المستندات والوسائل المحجوزة إ

من  أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة/ حسب الحالة محاضر الجرد و

المادة بموجب  السالف الذكر 02 -  04رقم  وقد أهل القانون، 1المحاضر إلى مرتكب المخالفة

ویقوم هؤلاء الموظفون  ،2ومعاینة المخالفات للقیام بالتحقیقات مجموعة من الموظفون منه 49

ع وهذا لأن القانون قد أعطاهم حریة الدخول إلى ، 3المذكورین أعلاه القیام بحجز البضائ

المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین، باستثناء المحلات السكنیة 

الجزائیة ویمارسون كذلك أعمالهم  خلال نقل دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات یتم التي 

وتعتبر  ،4، ویمكنهم كذلك  فتح طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقلالبضائع

مخالفة كل عرقلة أو فعل من شأنه منع تأدیة مهام التحقیق من طرف الموظفین المذكورین 

مائة ألف  من وبغرامة مالیة ویعاقب علیها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین، ،أعلاه

  .5، أو بإحدى هاتین العقوبتین)دج 1.000.000(إلى ملیون دینار) دج 100.000(دینار

وتختتم التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق یحدد شكلها عن طریق التنظیم، هذا وتثبت   

الولائي المخالفات للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون في محاضر تبلغ إلى المدیر 

المكلف بالتجارة الذي یرسلها بدوره إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، مع مراعاة أحكام 

حیث تبین المحاضر التي یحررها الموظفون المذكورین أعلاه دون  ،6من هذا القانون 60المادة 

سجلة، شطب أو إضافة أو قید في الهوامش، تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات الم

بالإضافة إلى هویة وصفة الموظفین الذین قاموا بالتحقیقات، مع تبیین هویة مرتكب المخالفات 

                                                           
  .المصدر السابق ،02 - 04من القانون رقم  50المادة  1
ضباط  وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، والمستخدمون ": والموظفون هم 2

الخاصة بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة، والأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة  المنتمون إلى الأسلاك

  ."على الأقل المعینون لهذا الغرض 14الجبائیة، وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصف 

  .المصدر السابق، 02 – 04من القانون رقم  51المادة  3
  .المصدر نفسه، 52المادة  4
  .المصدر نفسه، 53المادة  5
  .نفسهالمصدر ، 55 المادة 6
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تحرر المحاضر في ظرف ثمانیة و ، 1المعنیون بالتحقیقات ونشاطهم وعناوینهم أو الأشخاص

أیام ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق، ویجب أن یبین في المحاضر تحت طائلة البطلان إذا لم 

من طرف الموظفین الذین عاینوا المخالفة، ویجب أن یبین في المحاضر بأن مرتكب  توقع

المخالفة قد تم إعلامه بتاریخ ومكان تحریرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحریر، 

، وعند تحریر المحضر وعندما یتم تحریر المحضر بحضور مرتكب المخالفة یوقعه هذا الأخیر

التوقیع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة،  هرفض، وعند و هو حاضروالمعني غائب أ

  .2یسجل ذلك في المحضر

 ، وتسجل المحاضر وتقاریر3تقاریر حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویرالوتكون للمحاضر و 

التحقیق المحررة من طرف الموظفین في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر علیه 

  .4انونیةحسب الأشكال الق

التحقیق                                                                                     مراحل: ثالثا

حتى یضمن مجلس المنافسة السیر العادي للتحقیق في الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة   

مجموعة من ب دائما 03 – 03للمنافسة الحرة، أحاطه المشرع الجزائري في إطار الأمر رقم 

  :كالتاليالإجراءات 

   :سنتناولها كما یلي :التحریات الأولیة مرحلة  .1

مجلس المنافسة  لقد أُسندت مهمة التحقیق إلى مقرر: التحقیق إجراء صاحب الحق في. 1.1

المادة المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، في  03 – 03وهذا طبقا لما جاء في أحكام الأمر رقم 

  .5منه 01قرة ف 50

  

                                                           
  .السابقالمصدر ، 02 – 04من القانون رقم   ،56المادة  1
  .المصدر نفسه، 57المادة  2

.المصدر نفسه، 58المادة   3  
  .المصدر نفسه، 59المادة  4
بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسندها إلیه رئیس مجلس یحقق المقرر في الطلبات والشكاوى المتعلقة :"وقد ورد فیها 5

  ...".المنافسة
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كما یملك مجلس المنافسة صلاحیة القیام بكل تحقیق أو خبرة حول القضایا التي تدخل ضمن 

  .1اختصاصاته

كلف أن المقرر هو الوحید الم ، یتبین لناللوهلة الأولى أعلاه 50نص المادة ل بالرجوع  

من  04 ف 50، 38، 34بالتحقیق فیما یخص الممارسات المحظورة، ولكن بالرجوع للمواد 

یتبین  12 – 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03 – 03الأمر رقم 

یعني یوجد جهات أخرى مكلفة بالتحقیق ورد ذكرها في قانون المنافسة المعدل عكس ذلك لنا 

المتعلق بالمنافسة  03 – 03من الأمر رقم  04و 03ف  34المادة حیث وضحت ، 2والمتمم

 ع إلى أي شخص بإمكانهیمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستم:" بقولها

  .تقدیم معلومات

الاقتصادیة لاسیما تلك التابعة للوزارة  من المصالح المكلفة بالتحقیقاتكما یمكنه أن یطلب 

المكلفة بالتجارة إجراء أي تحقیق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن 

  ".اختصاصاته

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة، بناء على :" بقولها 02ف  38وقد نصت المادة 

   .3"التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیهو تقاریر طلبه المحاضر أ

یتم التحقیق في القضایا :" فقد أكدت على ذلك أیضا حیث جاء فیها 04ف  50أما المادة 

التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة 

 .4"المعنیة

المتعلق بالمنافسة المضافة بالقانون  03 – 03من الأمر رقم  مكرر 49المادة قد حدد ومنه 

  :یلي كماالأشخاص المؤهلین بالتحري والتحقیق وهم  12 – 08رقم 

من قانون الإجراءات الجزائیة  15المادة لقد نصت  :ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 1.1.1

یتمتعون  فئات ستةالجزائري على ضباط الشرطة القضائیة، حیث صنفهم المشرع الجزائري إلى 

                                                           
، مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط البنكي وفقا للتشریع الجزائريعصام العایب،  1

  .279، ص 2017، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 05العدد 
  .297ص  ،المرجع السابقعبیر مزغیش،  2
  .المصدر السابق ،03 – 03الأمر رقم  3
  .نفسهالمصدر  4
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باختصاص عام مكلفون بالبحث عن الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات والقوانین 

  .1المكملة له

  :كل من یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة"

  .2ضباط الدرك الوطني -       .البلدیة المجالس الشعبیةرؤساء  -

                .الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني -

ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على  ،ذوو الرتب في الدرك الوطني -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، الأقل، والذین تم تعیینهم 

  .بعد موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني  - 

سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك ) ثلاث(أمضوا ثلاث

  .وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصةصادر عن وزیر العدل و 

ضابط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا  - 

  .3"بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

من قانون الإجراءات الجزائیة  19المادة أما بالنسبة لأعوان الضبط القضائي فقد نصت علیهم 

كل من رجال الدرك وذو الرتب في الدرك الوطني، ومستخدمو  حیث یتمتع بهذه الصفة

من  20المادة ولقد حددت  ،مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم ضباط الشرطة القضائیة

الضبط القضائي یقوم أعوان :" فیها جاءالتي  ،4قانون الإجراءات الجزائیة مهام هؤلاء الأعوان

الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم ویثبتون الجرائم المقررة 

ثلین في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهیئة التي ینتمون تفي قانون العقوبات مم

  .5"ة مع مرتكبي تلك الجرائمفشإلیها ویقومون بجمع كافة المعلومات الكا

                                                           
  .166، ص المرجع السابقنبیلة شفار،  1
الصادرة  48، ج ر عدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1386صفر عام  18المؤرخ في  155 – 66الأمر رقم  2

المتضمن قانون ، 1966یولیو  23المؤرخ في  02 – 15، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 1966یونیو  08بتاریخ 

  .2015یولیو  23الصادرة بتاریخ  40، ج ر عدد الإجراءات الجزائیة
  .نفسهالمصدر  3
  . 51، 50، ص، ص المرجع السابقصبرینة بن عبد االله،  4
  .المصدر السابق ،155 – 66الأمر رقم  5
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من القانون  18المادة لقد نص المشرع الجزائري في : لوزارة التجارة الأعوان التابعون. 2.1.1

یمكن أن ... یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي:" المتعلق بالمنافسة على 12 – 08رقم 

یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة لاسیما تلك التابعة لوزارة التجارة إجراء كل 

  .1"و خبرة، حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصهتحقیق أ

لقد أضاف المشرع الجزائري : الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة. 3 .1.1

فئة   03 – 03رقم المتعلق بالمنافسة المعدل للأمر  12 – 08من القانون رقم  19في المادة 

 ، والهدف من ذلك هو القیام بالتحقیقات2الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة

، 3المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة ومعاینة أحكامه، والأهم من ذلك ردع الاتفاقات المحظورة

 مكرر 03فقرة  49 بالمادة 03 – 03التي تتمم أحكام الأمر  24 المادةحیث جاء في نص 

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح :" ...المتعلق بالمنافسة مایلي 12 – 08من القانون رقم 

   .4..."الإدارة الجبائیة

یعین مجلس المنافسة مقررا عام وخمسة : المقرر العام والمقررون لدى المجلس. 4.1.1

الأقل، أو مقررین بموجب مرسوم رئاسي، ویشترط فیهم الحصول على شهادة اللیسانس على 

وخبرة مهنیة مدة خمس سنوات على الأقل تتناسب والمهام المخولة لهم  ،شهادة جامعیة مماثلة

وعلیه فإن المقرر  ،5المعدل والمتمم المنافسةالمتعلق ب 03 – 03الأمر رقم طبقا لما جاء في 

هم على تكلیف من مجلس المنافسة على أنالعام والمقررون الخمسة یتصلون بالملف بناءا 

بنفس الشروط والكیفیات التي تؤدى بها من طرف المستخدمین المنتمین  ملزمون بتأدیة الیمین

  .6للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة

  

  

  

                                                           
  .، المصدر السابق12 – 08القانون رقم  1
  .نفسهالمصدر  2
  .51، ص المرجع السابقصبرینة بن عبد االله،  3
  .السابقالمصدر ، 12 – 08القانون رقم   4
  .347، ص المرجع السابقبدرة لعور،  5
  .347، ص المرجع نفسه 6
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ما  وتتمثل هذه الصلاحیات في :الصلاحیات التي یتمتع بها صاحب الحق في التحقیق. 2.2

  :یلي

 51المادة نصت علیه  الحقوهذا : وثیقة ضروریة للتحقیق كلالحق في فحص . 1.2.2

كل یمكن للمقرر القیام بفحص :" فیهاورد والتي  دائما 03 – 03من الأمر رقم  01فقرة 

وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر 

  .1"المهني

لقد خول القانون للمقرر إمكانیة : التحقیقالحق في حجز المستندات المساعدة على . 2.2.2

والأهم من ذلك یمكن له أن یوقع الحجز استلام أیة وثیقة مهما كانت طبیعتها وأینما وجدت، 

من  02فقرة  51المادة ، وهذا ما نص علیه 2على المستندات التي تساعده على أداء مهامه

   .3دائما 03 – 03الأمر رقم 

وهذه الصلاحیة الممنوحة للمقرر : المعلومات الضروریة للتحقیقالحق في طلب كل . 3.2.2

 المتعلق بالمنافسة حیث جاء 03 – 03من الأمر رقم  03فقرة  51المادة ورد ذكرها في 

یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي :" فیها

    .4"ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات ،شخص أخر

نص علیه المشرع  الحق وهذا: للأشخاص للحصول على المعلومات سلطة الاستماع. 4.2.2

:" حیث ورد فیها مایلي ،المعدل والمتمم 03 – 03من الأمر رقم  53المادة الجزائري في نص 

تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء محررة في محضر یوقعه 

 .التوقیع یثبت ذلك في المحضرالأشخاص الذین استمع إلیهم، وفي حالة رفضهم 

  .5"ریمكن الأشخاص الذین یستمع إلیهم الاستعانة بمستشا  

                                                           
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  1
مجلة الباحث للدراسات ، التحقیق ممارسة مجلس المنافسة الجزائري لدوره الرقابي للسوق عبر إجراءسفیان بومراو،  2

  .461، ص 2017بجایة، ،، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة10، العدد الأكادیمیة
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  3
یمكن أن یطالب باستلام أیة وثیقة وحجز المستندات التي تساعده على أداء مهامه، وتضاف المستندات المحجوزة إلى  4

  .یرالتقر 
  .المصدر السابق ،03 – 03رقم  الأمر 5



     .المحظورةت إجراءات مجلس المنافسة المتبعة لفض منازعات الاتفاقا: يـانـل الثــصــالف

 

76 
 

یمكن  02 - 04القانون رقم من  52المادة على ذلك  تنص: الدخول إلى الأمكنة .5.2.2

والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین،  والمكاتبالمحلات التجاریة "...للمحققین الدخول إلى

التي یتم دخولها طبقا لأحكام قانون  وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات السكنیة

    .1"الإجراءات الجزائیة

  :الإجراءات التالیةوتتم وفق  :مرحلة التحقیق النهائي -2

  )المخالفات المسجلة( الأولى تبلیغ المآخذ. 1.2

بعد قیام المقرر بتحریر تقریره الأولي المتضمن المخالفات المرتكبة من الأشخاص المتورطة    

في الاتفاقات المحظورة، وإرساله إلى رئیس مجلس المنافسة، یقوم هذا الأخیر بتبلیغه للأطراف 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، لإبداء  03 – 03الأمر رقم ، المنصوص علیها في 2المعنیة

  .3ملاحظاتهم في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر

یأتي في شكل وثیقة اتهام لا یتطلب إعدادها شكلا معینا، تتضمن تحلیل  4إن تبلیغ المآخذ

سات وموضوعها أو أثرها المقید للسوق المعنیة والتحریات التي تم القیام بها، ووصفا للممار 

للمنافسة، وتسجیل للمآخذ التي جمعت ضد الأشخاص المدانة التي یشترط فیها أن تكون 

 ىوتقتصر مهمة تحریر هذه الوثیقة عل، محددة بما یكفي السماح للأطراف المعنیة بالرد علیها

ولا بتكییف  الإدارةبنتائج تحقیقات  ونمقید ونلا یكون نفحسب الذی العام والمقررین المقرر

صاحبة الإخطار، كما یحق له على الرغم من ذلك من مطالبة ضحایا الممارسات  الأطراف

  .5المقیدة للمنافسة بعدم متابعة القضیة

، إما بمبادرة من المقرر أو بطلب من مجلس 7بمآخذ إضافیة 6كما یمكن تكملة المآخذ الأولیة 

ح للأطراف المعنیة بتبلیغ المآخذ أجلا جدیدا لإبداء ملاحظاتها مجلس المنافسة، بشرط أن یمن

                                                           
  .المصدر السابق، 02 – 04القانون رقم  1
  .81ص المرجع السابق، نوال متیش،  2
  .المصدر السابق، 03 – 03من الأمر رقم  52المادة  3
للمتابعة، وهي تشبه وهي المخالفات المسجلة ضد الأشخاص المتورطین في الممارسات المنافیة للمنافسة سببا : تبلیغ المآخذ 4

  .إلى حد بعید فكرة الاتهام وفقا للقواعد العامة
  .148، ص المرجع السابقسلمى كحال،  5
  .المصدر السابق ،03 – 03الأمر رقم من  52المادة  6
  .المصدر نفسه 7
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، وإن كان المقرر مختصا بصیاغة المآخذ، فإن مهمة تبلیغها ترجع حول تلك المآخذ الإضافیة

موصى علیها بواسطة مرفق بوصل إشعار الاستلام في مدة رسالة لمجلس المنافسة بواسطة 

ملزما بكل المآخذ من المقرر إذ بإمكانه تقدیر الوقائع محل معقولة، ومجلس المنافسة لا یكون 

  .1الإخطار بصورة مختلفة لتكییف المقرر لها

  تبلیغ المآخذ النهائیة .2.2

بموجب  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم هذا الإجراء النهائي 03 – 03الأمر رقم  نظموقد   

التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى المجلس یتضمن یقوم المقرر عند اختتام :" منه 54المادة 

المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر 

  .2"أعلاه 37طبقا لأحكام المادة 

بعد أن تتم عملیة تبلیغ المآخذ المسجلة للأطراف المعنیة یقوم المقرر بمواصلة التحقیق من و   

المعنیة بالإطلاع على الملف ثم سماعهم لتقدیم ملاحظاتهم قبل تحریره الأطراف كین خلال تم

  : وهذا ما سنوضحه في مایلي، 3منافسةللتقریر النهائي وعرضه على رئیس مجلس ال

 03 - 03من الأمر رقم  30المادة : وتقدیم الملاحظات الإطلاع على الملف. 1.2.2

للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الإطلاع على  تمنح المتعلق بالمنافسة

ه ، والقیام بهكذا إجراء من شأنه تمكین الطرف المعني 4الملف والحصول على نسخة من

التهمة المنسوبة إلیه، ویجعل الوزیر المكلف بالتجارة على علم بمحتوى بالتحقیق من معرفة 

رد الإطلاع على الملف من شأنه كشف أسرار الملف بحصوله على نسخة منه، ولكن بمج

أسرار مهنته كالإطلاع على دفاتر یكشفون المؤسسة المتهمة، الأمر الذي یجعل منافسیه 

رج ضمن سریة المهنة الشركة، ولكن المشرع الجزائري تفطن لذلك باستبعاده للوثائق التي تند

  .5وتركیزه  على الوثائق المهمة للتحقیق فقط

                                                           
  .149، 148، ص، ص المرجع السابقسلمى كحال،  1
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  2
  .81، ص السابق المرجعنوال متیش،  3
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  4
  .82، ص المرجع السابقنوال متیش،  5
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 53المادة المشرع الجزائري قد تطرق لهذا الإجراء في نص : الاستماع جلسات. 2.2.2

  .1دائما 03 – 03من الأمر رقم السالفة الذكر 

مباشرة هذا الإجراء من طرف المقرر یكون في حالات استثنائیة فقط والدلیل على ذلك إن  

ویتم اختتام  الأدلة،أي الحالات التي یتطلبها التحقیق لجمع ، "عند الاقتضاء"استعماله عبارة 

هذه الجلسات بتحریر وحضر یوقع الأشخاص الذین استمع إلیهم، وعند رفضهم التوقیع یثبت 

  .ذلك في محضر

لغت بوعلیه تقوم هذه الجلسات على مبدأ المواجهة بحضور جمیع الأطراف المعنیة التي   

قیق صفة المستشار إلیهم المآخذ، إلى جانب المدافع والذي أعطاه المشرع في مرحلة التح

  .2دائما 03 – 03من الأمر رقم  53بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 

المتعلق  03 – 03من الأمر رقم  54المادة نص  حسب: النهائي التقریرتبلیغ . 3.2.2

لعملیة التحقیق   بتحریر تقریرا نهائیا المقرریقوم  بالمنافسة المعدل والمتمم بما یفید هذا الإجراء

فیه جمیع الوقائع ویسجل المآخذ النهائیة التي یتمسك بها في مواجهة الأطراف  ویعلل یبین

التي أسس علیها ملاحظاته الختامیة، ویمكن تسمیة  تالمعنیة مرفقا إیاه بكل الوثائق والمستندا

ولا یشترط في المآخذ المسجلة في التقریر النهائي تكون هي التقریر النهائي بوثیقة التحقیق، 

سها في التقریر الأولي، فقد یتراجع عن بعضها إذا ما تبین عناصر إثبات جدیدة، ولكنه یمكن نف

أن یتضمن عناصر إثبات جدیدة، كما لا یمكنه أن یتمسك بمآخذ جدیدة لم ترد علیها الأطراف، 

المعنیة بالتبلیغ  الأشخاصأما  ،كما لیس له أن یتمسك بمآخذ ضد طرف لم یعن بتقریر المقرر

حظات بشأن تبلیغ وتبدي الأطراف المعنیة ملا الوزیر المكلف بالتجارةو الأطراف المعنیة  هي

  . 3يالتقریر النهائ

  

  

                                                           
جلسات الاستماع یجب أن تكون محررة في محضر یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم، وفي حالة رفضهم التوقیع یثبت " 1

  ."بمستشارذلك في محضر، یمكن للأشخاص الذین یستمع إلیهم الاستعانة 
  .65، ص المرجع السابقصبرینة بن عبد االله،  2
  .152، ص المرجع السابقسلمى كحال،  3
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یبلغ رئیس مجلس  ":فإنه دائما 03 – 03من الأمر رقم  55 المادةوفي إطار نص    

یمكنهم إبداء  نالمنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة والذی

  .كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة همملاحظات مكتوبة في آجال شهرین ویحدد ل

الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قبل  لعیمكن أن تط   

  .یوما من تاریخ الجلسة) 15(خمسة عشر

المذكورة في الفقرة الأولى یمكن المقرر إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة   

  .1"أعلاه

من تاریخ  ابتداء، تحسب 2وقد حددت مهلة الأطراف في إبداء ملاحظاتها بشهرین قابلة للتمدید

  .3نسخة ترسل إلى مجلس المنافسة 15تبلیغ التقریر إلیها، ویتم ذلك في 

 تحقیق ال ضمانات: الفرع الثاني

، منح ضمانات معتبرة للقیام دائما 03 – 03المشرع الجزائري في إطار الأمر رقم    

منحهم أیضا حق إبداء هذه كما حیث أقر للأطراف حق تقدیم الملاحظات المكتوبة ، بالتحقیق

 بالإضافة إلى علاقات التعاون مع، 4الملاحظات المكتوبة، بعد إبلاغهم بالتقریر النهائي

خول  فقد السلطات الأجنبیة في میدان التحقیقات الاقتصادیة وتكریس مبدأ المعاملة بالمثل

لمجلس  43إلى  40دائما في المواد من  03 – 03المشرع الجزائري في إطار الأمر رقم 

المنافسة القیام بنفسه أو بتكلیف منه بالتحقیقات الاقتصادیة في القضایا المتعلقة بالاتفاقات 

، كما یمكن لمجلس المنافسة أن یقوم رة على سبیل المثال كممارسة مقیدة للمنافسةالمحظو 

إلى السلطات الأجنبیة  أو یمكن له جمعها بإرسال معلومات أو ما یوجد بحوزته من وثائق

   .5التي لها نفس الاختصاصات إذا طلبت ذلكبالمنافسة  المكلفة

  

  

                                                           
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  1
  . 465، ص المرجع السابقسفیان بومراو،  2
  .152ص . المرجع السابقسلمى كحال،  3
  .311، ص المرجع السابقعبیر مزغیش،  4
  .المصدر السابق ،03 – 03الأمر رقم  5
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  جلسات مجلس المنافسة  :المطلب الثالث

لمحظورة فبعدما یكون الملف النهائي جاهزا أمام مجلس المنافسة، الذي یتعلق بالاتفاقات ا  

للإجراءات یقوم مجلس المنافسة باستدعاء الأطراف المعنیة طبقا  كممارسة مقیدة للمنافسة،

في جلسة یعقدها للفصل في تلك هذه القضیة تتوج  ومنه، دائما 03 – 03الأمر رقم الواردة في 

ت مجلس اجلس كیفیة انعقاد تناولسنوعلیه  القضیة المعروضة علیه باتخاذ القرار المناسب

   .)ثانيالفرع ال(في مجلس المنافسةقرارات  نبینس ثم ،)الفرع الأول(فيالمنافسة 

 جلسات مجلس المنافسةكیفیة انعقاد  : الفرع الأول

جلسة مجلس المنافسة جلسة البت والفصل في الملفات المرفوعة إلى مجلس المنافسة  تعتبر  

انعقاد لشروط سنتطرق  وعلیه ،1تنعقد لأجل تداول هیئة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة

وأخیرا ، )نیاثا(جلسات مجلس المنافسة تنظیم سنوضح ثم، )أولا( جلسات مجلس المنافسة

    .)ثالثا(مجلس المنافسة مداولات  نتناولسوف 

  جلسات مجلس المنافسة انعقادشروط : أولا

 :نجملها فیما یليمجموعة من الشروط ب یجب التقید لصحة انعقاد جلسات مجلس المنافسة   

 03 -  03من الأمر رقم  55المادة وهذا الشرط نصت علیه : تحدید تاریخ انعقاد الجلسة.1

یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر :" جاء فیها التي دائما

  .2"ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة.. .بالتجارةالمكلف 

نصت علیه و  :انعقاد جلسات مجلس المنافسة في الحاضرةللأعضاء  النصاب القانوني.2

بالمنافسة والمعدلة بموجب القانون رقم المتعلق  03 – 03من الأمر رقم  02فقرة  28المادة 

لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا :" التي جاء فیهامنه  02فقرة  14المادة في  12 – 08

 صحیحة وحتى تنعقد جلسات مجلس المنافسة، 3"أعضاء على الأقل) 08( ثمانیة بحضور

                                                           
  .359، ص المرجع السابقبدرة لعور،  1
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  2
  .السابق المصدر، 12 -  08رقم  نالقانو  3
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من الأمر  29/01المادة یجب توافر مجموعة من الشروط في عضو مجلس المنافسة حددتها 

   .1دائما 03 – 03رقم 

  تنظیم جلسات مجلس المنافسة: ثانیا

  :    والتي سوف نجملها في الآتي یجب مراعاة مجموعة من المبادئ في جلسات المجلس  

یتم الفصل في القضایا المطروحة أمام مجلس المنافسة بصفة سریة  :مبدأ سریة الجلسات. 1

 03 – 03من الأمر رقم  3ف 28المادة المعنیة، وهذا ما نصت علیه وبحضور الأطراف 

         .2"جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة:" بقولها دائما

نجدها  دائما 03 – 03من الأمر رقم  2ف  30المادة وبالرجوع إلى  :سریة الأعمالمبدأ . 2

تسمح للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الإطلاع على الملف والحصول 

أنها مقیدة بشرط عدم المساس بسریة ، ولكن هذه الرخصة لیست مطلقة حیث على نسخة منه

خول بموجبها المشرع الجزائري سلطة رفض تسلیم  التي 03 ف 30المادة  ، تضمنتهاالمهنة

المستندات والوثائق التي تمس سریة الأعمال لرئیس مجلس المنافسة وحده وذلك بمبادرة منه أو 

 .3بطلب من الأطراف المعنیة

لقد كرس المشرع الجزائري ضمانة أخرى للمتابعین أمام مجلس المنافسة : مبدأ الوجاهیة.3

 03 – 03من الأمر رقم  30المادة ، وهذا ما نصت علیه صراحة بمدافع الاستعانةوهي حق 

   .4دائما

تطبیقا لحقوق الأطراف في الدفاع بتعلیق  لرئیس مجلس المنافسة المشرع الجزائري سمح ومنه

الجلسة، بعد أخذ رأي أعضاء المجلس من أجل السماح للأطراف بتقدیم ملاحظات كتابیة أو 

وثائق أو عناصر إضافیة وإعطائها أجلا مناسبا لذلك والتي ترسل فور تسلیمها إلى أعضاء 

                                                           
عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون  لأيیمكن لا :" حیث ورد فیها  1

  ."بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة
  .المصدر السابق ،03 -  03الأمر رقم   2
  .320، 319، ص ص، المرجع السابق، عبیر مزغیش 3
یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه والتي یجب علیها تقدیم :" ورد فیها حیث4

  ."مذكرة بذلك، ویمكن أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محامیها أو مع أي  شخص تختاره
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ة وإلى الأطراف الأخرى وإلى التشكیلة الذین حضروا وإلى المقرر العام الذي حقق في القضی

   .1الوزیر المكلف بالتجارة

  مداولات مجلس المنافسة: ثالثا

، یشرع مجلس المنافسة في عد الإلمام بجمیع المعلومات المتعلقة بالقضیة محل النقاشب  

  :وهذا ما سنتطرق إلیه في ما یليمداولاته 

 03من الأمر رقم  02ف  28المادة بالرجوع لنص  :الأعضاء المعنیون بحضور المداولات.1

مداولات مجلس المنافسة لا تصح إلا بحضور ثمانیة :" المتعلق بالمنافسة نجد أن 03 –

على  دائما 03 – 03من الأمر رقم  29ویمنع حسب نص المادة  ،2"أعضاء على الأقل) 08(

أن یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو تربطه  المنافسة أي عضو في مجلس

     3.علاقة قرابة مع أحد أطرافها أو مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

تخضع قرارات المجلس لنظام معین للتصویت علیها من طرف أعضاء : نظام التصویت.2

المتعلق بالمنافسة حیث  03 – 03من الأمر رقم  04ف  28المادة المجلس، وهذا ما تناولته 

تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات :" جاء فیها

وتتم المداولة في جلسة مغلقة، تحت إشراف رئیس الجلسة على  ،4"یكون صوت الرئیس مرجحا

رفع الید أو ورقة سریة  عن طریق المناقشات، ویعرض اتجاه القرار أو الرأي إلى التصویت

التصویت غیر معبر عنه أو الامتناع، لا یؤخذان بعین الاعتبار عند احتساب الأغلبیة كل هذا 

من النظام الداخلي  01من القرار رقم  40المادة إذا رأى ما یدعي لذلك، وهذا ما أشارت إلیه 

أكدت أن المحاضر الرسمیة تحرر من  المذكور أعلاه من القرار 39والمادة  المنافسة،لمجلس 

  .5قبل كاتب الجلسة، تحت مسؤولیة مدیر الإجراءات ومتابعة الملفات

  

  

                                                           
  .311، ص المرجع السابقصوریة قابة،  1
  .مصدر السابقال، 03 – 03الأمر رقم  2
  .336، ص المرجع السابق، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد السوق إلهام بوحلایس، 3
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  4
  .322، ص المرجع السابقعبیر مزغیش، 5
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 قرارات مجلس المنافسة: الفرع الثاني

لحریة المنافسة المنصوص علیها في  كممارسة مقیدة المحظورةبقصد وضع حد للاتفاقات    

، خول القانون لمجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرار دائما 03 – 03من الأمر رقم  06المادة 

الصادرة عن قرارات ال محتوىمعرفة لردع هذه الممارسة الماسة بحریة المنافسة، وعلیه سنحاول 

  )ثانیا(تبلیغ القرار للمعني بالأمر سنوضح ، ثم)أولا( مجلس المنافسة

  عن مجلس المنافسة ةالصادر  اتالقرار  محتوى: أولا

والقواعد الشكلیة  ،1یوجد أي نص یلزم مجلس المنافسة بتحریر قراراته وفق شكل معین لا   

لیست واجبة التطبیق بالنسبة  المحاكم القضائیة الواجب مراعاتها بالنسبة للأحكام الصادرة عن

ولكن یجب أن یكون ، 2للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة باعتباره سلطة إداریة مستقلة

محررا ومعللا بشكل واضح لا یحتمل أي غموض ویعتبر هذا شرط مشروعیة القرار، القرار 

في أي  ،سواء بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك وتعود سلطة اتخاذ القرار إلى مجلس المنافسة

مسألة من شأنها ضمان السیر الحسن للمنافسة وتشجیعها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات 

غیر أنه یجب  ،3فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة فیها بما فیه الكفایةالنشاط التي تنعدم 

، والتسبیب من الشروط الجوهریة الواجب توافرها في قرارات المجلس، تسبیب هذه القرارات

 دائما 03 – 03وهذا تطبیقا لما جاء في الأمر رقم  ،4ویترتب عن تخلفها القضاء ببطلانها

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول :" ما یلي 03فقرة  44المادة  بموجب

الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصاته أو غیر مدعمة 

  .5"بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع :" من نفس الأمر 01فقرة  45المادة و

المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو حد للممارسات 

  6"التي یبادر هو بها، من اختصاصه

                                                           
  .138، ص المرجع السابقغالیة قوسم،  1
  . 95، ص المرجع السابقصبرینة بن عبد االله،  2
  .المصدر السابق، 03 – 03من الأمر رقم  34المادة  3
  .95، ص المرجع السابقصبرینة بن عبد االله،  4
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم من  44المادة  5
  .المصدر نفسه ،45المادة  6
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وتحرر القرارات التي تصدر عن مجلس المنافسة والتي تأخذ شكل مقررات في نسخة أصلیة 

ى رقم تحفظ مع محضر الجلسة تحت مسؤولیة الأمین العام، وتحتوي النسخة الأصلیة عل واحد

تسلسلي زمني یلاءم طبیعة القضیة، ویتم التصدیق على مطابقة نسخ قرارات المجلس من 

طرف الأمین العام، وتتضمن النسخة الأصلیة للقرار اسم ولقب الأعضاء واسم ولقب المقرر 

العام أو المقررین الذین حضروا الجلسة، ویوقع من قبل رئیس وكاتب الجلسة في حالة وجود 

   .1ب ویكون التوقیع من قبل مدیر الإجراءات ومتابعة الملفاتمانع للكات

   :إلى وبناءا على ما تم ذكره یمكن تصنیف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة   

عندما یتنازل صاحب الإخطار عن  وذلك یمكن لمجلس إصدار قرار بالحفظ : قرار الحفظ. 1

  .2إدعائه

لا یؤدي التحقیق إلى إثبات وجود ممارسة مقیدة وذلك عندما : قرار انتفاء الدعوى. 2

 .3للمنافسة

 تحقیقا تكمیلیا كون العناصر الأمر تطلبإذا ویكون : قرار تعلیق الفصل في الملف. 3

 انتفاء الممارسة المقیدة للمنافسة، وإذاللإلمام بشكل جید بوجود أو  ةالمشكلة للملف غیر كافی

التحقیق جزئیا أو كلیا أو في حالة انتظار حكم محكمة عادیة أو إداریة، والتي تكون قد 

 .4أخطرت بنفس الوقائع

یمكن أن یصرح :" 03فقرة  44المادة وقد نصت على ذلك : قرار عدم قبول الإخطار. 4

تدخل المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا 

  .5"ضمن اختصاصاته، أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة

 

                                                           
  .214، ص المرجع السابقزوینة بن زیدان،  1
  . 386، ص المرجع السابقآمنة مخاشنة،  2
  .312، ص المرجع السابقصوریة قابة،  3
  .138، ص المرجع السابقغالیة قوسم،  4

.105، ص المرجع السابقنبیل بن سعادة،   5  
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یعتبر هذا القرار نتیجة طبیعیة نظرا لسلطة القمع التي یتمتع بها مجلس : القرار التنازعي. 5

القرار مجموع  هذا المنافسة في مجال قمع كل أنواع الممارسات الماسة بالمنافسة، ویتضمن

 .1ات المخلة بالمنافسة الحرة كالغرامات المالیةلردع الممارسالعقوبات 

ویكون لكل من المدعي ): تدابیر مؤقتة( قرار قبول أو رفض طلبات الإجراءات التحفظیة. 6

والوزیر المكلف بالتجارة تقدیم طلب إلى مجلس المنافسة باتخاذ تدبیر مؤقتة من شأنها وضع 

المستعجلة لتفادي وقوع ضرر غیر ممكن ، إذا اقتضت ذلك الظروف المحظورة للاتفاقاتحد 

أو عند الإضرار  ةإصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارس

  .2بالمصلحة الاقتصادیة العامة

  تبلیغ القرار للمعني بالأمر -ثانیا

حیث ورد  منه 47المادة نص  بموجبوهذا دائما  03 – 03الأمر رقم  في إطار جاءت وقد

بواسطة  ،تبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها:" فیها

أصبح  12 - 08 بصدور  القانون رقم ولكن، 3..."إرسال موصى علیه مع وصل الاستلام 

، ، بعد أن كان بواسطة إرسال موصى علیه مع وصل الاستلامالتبلیغ بواسطة محضر قضائي

المعنیة دائما نجد أن المشرع الجزائري قد حدد الأشخاص  03 – 03الأمر رقم  وفي إطار

الشخص المخطر لمجلس المنافسة، الشخص الموجه ضده (وهم الأطراف المعنیة بتبلیغ القرار

، سلطة الضبط لمراقبة النشاط المعني الوجود في الملف 4والوزیر المكلف بالتجارة) الإخطار

وتنشر القرارات الصادرة عن مجلس  ،5من نفس الأمر دائما 39المادة  صوهذا حسب ن

  .6دائما 03 – 03من الأمر رقم  49المادة نص حسب هذا و  المنافسة في النشرة الرسمیة

  

  

                                                           

.163، ص المرجع السابق سلمى كحال،  1  
  .63ص  ،المرجع السابق ،حسین شرواط 2
  .السابقالمصدر ، 03 – 03الأمر رقم من  47المادة  3
  .المصدر السابق، 12 – 08رقم القانون من  47المادة  4
  .المصدر السابق ،03 – 03الأمر رقم من  39المادة  5
ینشر الوزیر المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة ومجلس قضاء " :التي تنص على 6

  ."أو بأي وسیلة الجزائر في النشرة الرسمیة، كما یمكن نشر مستخرج من القرارات عن طریق الصحف
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  والرقابة القضائیة  العقوبات المقررة من طرف مجلس المنافسة: المبحث الثاني

   هعلى قرارات

بعد تأكد مجلس المنافسة من وجود اتفاقات محظورة تمس بالمنافسة الحرة، وهذا بعد مروره     

الحرة بدایة بالإخطار ثم  بالمنافسة الماسةالممارسة القانونیة لمتابعة هذه  المراحلبسلسلة من 

على  الردعیة تسلیط العقوباتل اتالتحقیق وأخیرا انعقاد الجلسات، فإنه یملك كل الصلاحی

 – 03المقیدة للمنافسة، وهذه الصلاحیات منحت له بموجب الأمر رقم  تكبي هذه الممارسةمر 

یتخذ مجلس :" التي جاء فیها 45المادة المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم في إطار  03

معاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات ال

لفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصه كما یمكن أن یقرر العرائض والم

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة التي وقد ینشأ بسسب  ،..."المجلس عقوبات مالیة

الموقعة على مرتكبي الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة تتلخص معالمها في العقوبات 

وبالتالي كان لابد من خضوعها لرقابة  ،الأطراف المعنیة ضرر على للمنافسة، وقد تحدث

  .قضائیة لجبر الضرر

العقوبات المقررة سنتناول هذا المبحث لمطلبین اثنین، حیث  سنقسموبناءا على ما تقدم ذكره    

الرقابة القضائیة على ثم سنسلط الضوء على  ،)المطلب الأول(من طرف مجلس المنافسة في

   .)المطلب الثاني(في مجلس المنافسة لردع الاتفاقات المحظورة عنالعقوبات الصادرة 

  العقوبات المقررة من طرف مجلس المنافسة: المطلب الأول

منح المشرع  الحرة بهدف ردع الاتفاقات المحظورة كممارسة من الممارسات المقیدة للمنافسة  

الجزائري لمجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر، ولیس هذا فحسب بل منحه أیضا الحق في 

وهذا نظرا لخطورة هذه  عقوبات مالیة، وأ تفاوضیة أوبإجراءات وقائیة إصدار قرارات مرتبطة 

الاتفاقات على المنافسة، وعلیه سوف نتناول في هذا المطلب فرعین اثنین، حیث سنوضح 

الفرع (للعقوبات المالیة فيسنتطرق ثم ، )الفرع الأول(في التفاوضیة وأ الوقائیة جراءاتالإ

  .)الثاني
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  والتفاوضیة الإجراءات الوقائیة: الفرع الأول 

بحكم السلطة المخولة لمجلس المنافسة لردع الاتفاقات المحظورة یحق له اتخاذ أي قرار      

أو تدبیر أمني من شأنه المحافظة على المنافسة الحرة من هذه الممارسة لضبط السوق، وعلیه 

الإجراءات  ثم سنوضح، )أولا(الإجراءات الوقائیة من أوامر والتدابیر المؤقتةسنتناول 

  ).ثانیا(التفاوضیة

  )الأوامر والتدابیر المؤقتة(الإجراءات الوقائیة: أولا 

إن الإجراءات الوقائیة هي خطوة استباقیة یلجأ إلیها مجلس المنافسة لتفادي وقوع الاتفاقات     

كممارسة مقیدة للمنافسة قبل فصله في النزاع، وذلك تجنبا للأضرار التي یمكن أن  المحظورة

، ثم سنتناول الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسةبین ومن خلال ما تم ذكره سنتنجر عنها، 

  .التدابیر المؤقتةبعد ذلك 

  :الصادرة عن مجلس المنافسة الأوامر .1

للعقوبات  نتطرقثم بعد ذلك ، الصادرة عن مجلس المنافسة تعریف الأوامرسنتناول         

  .نشر الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة یفیةثم سنبین كالمترتبة عن عدم احترام الأوامر، 

  الأوامرتعریف   - أ

وهي تساهم في نشر ثقافة المنافسة  مجلس المنافسةالوسائل التي استعملها  ىمن أول هي   

  .1وتحسین الأعوان الاقتصادیین

الوسیلة الأولى وتعتبر الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة إلى المؤسسات المعنیة في القضیة 

المجلس، حیث یتم اللجوء إلیها قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع،   التي یتدخل من خلالها

وتعد هذه الطریقة فعالة لإیقاف الممارسات الأقل خطورة أو في حالة وتعتبر كإجراء تحفظي، 

إلا بتطبیق غیر أن هذه الأوامر تتمیز بكونها ذات طبیعة دائمة لا تزول  ،2المساس بالمنافسة

   .3الأمر عكس الطابع المؤقت للتدابیر محتوى

                                                           
  .140، ص المرجع السابقصبرینة بوزید،  1
، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائرينادیة لاكلي،  2

  .141، ص 2015، كلیة الحقوق، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 04
  .329، ص المرجع السابقصوریة قابة،  3
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المتعلق بالمنافسة المعدل  03 – 03من الأمر رقم  1ف  45المادة وهذا ما نصت علیه 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات :" والمتمم حیث جاء فیها

الملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و 

  .1"اختصاصهبها من 

فالأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة لها دور وقائي وتصحیحي، مما یجعلها متنوعة بشكل 

یجعلها تتماشى مع حقیقة السوق، فهي تؤثر مباشرة على التصویت الصادر عن المؤسسة 

كما أن طبیعة ، وإلا تعرضت إلى جزاءات أخرىالمعنیة وذلك عند أمرها بتصحیح الوضع فورا 

 هذه الأوامر تجعلها تكتسي قوة تنفیذیة، مما یقتضي تطبیقها فور تبلیغها إلى الأطراف المعنیة

، حتى لو تم الطعن في تلك الأوامر، حیث لا ننسى أن من حق 2نظرا لطبیعتها الإلزامیة

  .3الأطراف المعنیة الطعن في تلك القرارات

  المترتبة عن عدم احترام الأوامر العقوبات  - ب

لتطبیق الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة یجب إحاطتها وحمایتها بعقوبات ردعیة حتى      

من الأمر  58و 01ف  45كرسه المشرع الجزائري من خلال المادتین تكون ملزمة، وهذا ما 

كما :" 01ف  45المادة المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حیث جاء في  03 – 03رقم 

یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما فورا وإما في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق 

یمكن مجلس المنافسة :" فقد جاء فیها دائما 03 – 03من الأمر رقم  58المادة  أما، "الأوامر

أعلاه في  46و 45إذا لم تحترم الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

) دج  100.000(الآجال المحددة، أن یقرر عقوبات تهدیدیة في حدود مبلغ مائة ألف دینار

  4"عن كل یوم تأخیر

ربطت تلك الغرامات المالیة التي جاءت بصیغة عامة في قد   02ف  45إذا كانت المادة و    

قد عممت هذه الغرامات إلى حالة  58حالة عدم الامتثال لأوامر مجلس المنافسة، فإن المادة 

                                                           
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  1
  .330، ص المرجع السابقصوریة قابة،  2
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم من  47المادة  3
  .نفسهالمصدر  ،58و 45المادتین  4
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، وهذا یؤكد 1الأوامر والإجراءات المؤقتة المذكورة أعلاه في الآجال المحددة قانوناعدم احترام 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، بحیث  03 – 03مر رقم الأهداف التي یرمي إلى تحقیقها الأ

، حیث أنه 2أنه یوجد تطورا مستمرا في موقف المشرع الجزائري من مسألة الغرامة التهدیدیة

والذي كان عبارة عن إجراءات ) الملغى(المتعلق بالمنافسة  06 – 95بالرجوع إلى الأمر رقم 

محلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الأكثر أو حجز مختلفة مثل إجراءات الغلق المؤقت لل

دج عن  100.000البضائع أو أي إجراء آخر، ثم اقتصرت على مجرد غرامات مالیة قدرها 

، لیعاد النظر فیها مرة أخرى وبالزیادة 03 – 03كل یوم تأخیر وذلك في ظل الأمر رقم 

المعدل والمتمم  12 – 08 رقمدج بعد التعدیل الذي أقره القانون  150.000لتصبح تقدر ب

  .3المتعلق بالمنافسة 03 – 03للأمر رقم 

  نشر الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة. ج

ویمكنه أیضا أن :" المتعلق بالمنافسة 03 – 03من الأمر رقم  03ف  45 المادةتنص   

أكدت من نفس الأمر  49المادة ، و4"یأمر بنشر قراره أو مستخرجا من توزیعه أو تعلیقه

ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء :" المادة أعلاه التي جاء فیها

الجزائر وعن المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة 

للمنافسة، كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة 

  .5"ة أخرىإعلامی

  

  

  

  

  

                                                           
  .286، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة،  1
  .332، ص ، المرجع السابقصوریة قابة 2
  .333 ، 332ص  ، ص،نفسهالمرجع  3
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  4
  . 142، ص المرجع السابقغالیة قوسم،  5
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   التدابیر المؤقتة .2

یقصد بالتدابیر المؤقتة التدابیر الإستعجالیة، التي تهدف إلى تجنب تفاقم خطورة حالة    

، كما تهدف أیضا على الحفاظ على الحقوق 1ضارة، أو تجنب استمراریة حالة غیر مشروعة

      . 2العامالمشروعة والحریات الأساسیة للأفراد، وكذا الحفاظ على الصالح 

إجراء یستطیع مجلس المنافسة أن یتدخل تدخلا مسبقا لممارسة الضبط من خلال  وعلیه    

 – 03الأمر رقم  ظل یعتبر أمرا مستحدثا في وهذا الأخیر ،3اتخاذ ما یسمى بالتدابیر المؤقتة

المنافسة یمكن مجلس :" على 46المادة ، حیث نصت 4المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03

بطلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة 

للمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق 

ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسة أو عند  غیر

  .5"بالمصلحة الاقتصادیة العامة الإضرار

ویختلف مضمون الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة بشكل یتلاءم مع القواعد القانونیة     

 حیث تتخذ هذه الأوامر ،التي یضمن المجلس احترامها ونوع الممارسات التي یهدف إلى قمعها

طابعین طابع سلبي فیكون موضوعها طالب الكف عن القیام بعمل معین أو سلوك ما، فهي 

في حالة ما  علیها في قانون المنافسة عبارة عن تنبیه باحترام أو التقید بالالتزامات المنصوص

إذا لاحظ المجلس أن هناك اختلال بها، أما الطابع الثاني فیدعى بالطابع الإیجابي فیمكن 

یكون موضوع هذه الأوامر أیضا طلب اتخاذ إجراءات معینة، وبالتالي الرجوع إلى  كذلك أن

الإلزامي كونها  الحالة التي تتطابق مع قواعد المنافسة، وعلیه فإن هذه الأوامر تتمیز بالطابع

                                                           
ماجستیر، تخصص قانون المنازعات  ة، مذكر منازعات سلطة الضبط الإداریة في المجال الاقتصاديسمیرة محمدي،  1

  .59، ص 2014 - 2013تیزي وزو،  ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري قسم الحقوق، الإداریة،
  .467، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعبد الرحمان بربارة، 2
الملتقى الوطني ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وتوجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین، زوجة محتوت جلال مسعد 3

ماي  17و 16تیزي وزو، یوم  ،جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق ،تحریر المبادرة وضبط السوقحول قانون المنافسة بین 

  .12، ص 2015
  .70، ص المرجع السابقسمیر خمایلیة،  4
  . السابق المصدر، 03 – 03الأمر رقم  5
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دائما أن  46ما یمكن استخلاصه من نص المادة و ، 1تقترن بجزاءات مالیة من أجل تنفیذها

  :ر المؤقتة من قبل مجلس المنافسة یخضع لشروط لابد من توافرها وهي كما یلياتخاذ التدابی

   طلب اتخاذ التدابیر المؤقتة  . أ

السالفة الذكر فإن اتخاذ هذه التدابیر المؤقتة لا یخضع لتقدیر مجلس  46وفقا لنص المادة     

من  أي بمجرد تقدیم الطلب الأصلي، بل یجب أن یقدم الطلب بخصوصها المنافسة المطلق،

دائما  46المادة ، وفي نفس السیاق فقد حددت 2طرف المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة

یمكن :" الأشخاص المؤهلة لتقدیم الطلب وهما المدعي والوزیر المكلف بالتجارة حیث جاء فیها

للحد  اتخاذ تدابیر مؤقتة ،الوزیر المكلف بالتجارة أو منالمدعي  مجلس المنافسة، بطلب من

  .3..."من الممارسات المقیدة للمنافسة 

یشمل حتما كل الأشخاص الذین یمكنهم تقدیم الإدعاء إلى المجلس، وما استعمال فالمدعي    

إلا للدلالة على تبعیة طلب اتخاذ التدابیر المؤقتة لموضوع الإخطار  لمصطلح المدعيالمشرع 

كأن ترفع مؤسسة طلب في ، )دعوى الإلغاء(ةالأصلی اتالرئیسي أو بعبارة أدق طلب الإدعاء

الموضوع وهي المدعیة، وتصاحبه بطلب اتخاذ تدابیر مؤقتة لحمایة مصالحها لكون دعوى 

الذي یمثل الطرف الذي  أما عن الوزیر المكلف بالتجارةیها، الإلغاء تتمیز بالبطء عند الفصل ف

فبإمكان مجلس المنافسة أثناء اتخاذ التدابیر الوقائیة، أن  یحمي المصالح الاقتصادیة العامة،

وباعتبارها قرارات إداریة، فإنها تكون في الأصل رنها بالغرامة التهدیدیة عن كل یوم تأخیر، تیق

الإداري، لكن المشرع الجزائري خالف القاعدة العامة بإخضاعها لرقابة محل مراقبة القضاء 

  .4القضاء العادي المتمثل في الغرفة التجاریة لدى مجلس قضاء الجزائر

     

  

  

                                                           
  .119، 118، ص، ص المرجع السابق صبرینة بن عبد االله، 1
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  2
  .نفسه المصدر 3
  .60، ص المرجع السابقسمیرة محمدي،  4
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إن تبعیة طلب اتخاذ التدابیر المؤقتة لطلب الإدعاء الأصلي لا یعني أبدا وجوب تضمین  

هذه التدابیر، بل أن هذا الأخیر یمكن أن یقدم العریضة موضوع الإدعاء الأصلي طلب اتخاذ 

بصفة مستقلة ولاحقة، وإن كانت هذه الاستقلالیة من حیث الشكل لا تتحقق من حیث 

  .الموضوع، إذ أن طلب هذه التدابیر یبقى تابعا للطلب الأصلي ویتأثر به وجودا وعدما

اتخاذ هذه  لمنافسة إمكانیةوما یثیر التساؤل هنا هو عدم إعطاء المشرع الجزائري مجلس ا   

التدبیر من تلقاء نفسه، كما أعطاه إمكانیة التدخل التلقائي، خاصة وأن النص یتحدث عن حالة 

الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة، فإن مجلس المنافسة أیضا وإن كان هیئة مستقلة فهدفه 

كما أن ذلك سوف لن یمس في نهایة الأمر من حمایة المنافسة هو خدمة المصلحة العامة، 

بحیاد المجلس ولا بحقوق الدفاع، كما أن قرار المجلس باتخاذ هذه التدابیر هو قرار قابل للطعن 

  .1فیه أمام مجلس قضاء الجزائر

  جود حالة الاستعجالو   . ب

تعرف  حالة الاستعجال أنها تلك الوضعیة التي تؤدي لا محالة إلى وقوع ضرر محدق     

  .بإتباع الإجراءات العادیةغیر ممكن إصلاحه 

وعلیه فإن المشرع الجزائري بخصوص حالة الاستعجال قد أخذ بمعیار الضرر المحتمل الذي 

إذ أن الأمر في هذه الحالة لا  عبر عنه بالضرر المحدق، فهذا الأخیر لیس الضرر الواقع

الذي یعتبر  الاستعجالمحدق لتوافر حالة الو  ضرر الوشیكالیتعلق بإزالة الضرر وإنما بتفادي 

أما عن إثبات وجود هذه الحالة فإن النص لم یتعرض  ،المحظورةحتمیة لارتكاب هذه الممارسة 

صاحب (المدعيلهذا الأمر، إلا أنه من المنطقي أن یقع عبء الإثبات في هذه الحالة على 

سات المقیدة ، الذي یقع علیه إثبات وجود علاقة سببیة مباشرة بین الممار )الإدعاء الأصلي

  .2للمنافسة والضرر الممكن الوقوع

  

  

  
                                                           

  .61، 60، ص، ص المرجع السابق، الاختصاص في مجال المنافسةإلهام بوحلایس،  1
  . 62 ، 61ص ، ص،المرجع نفسه 2
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  الطابع المؤقت للتدابیر المؤقتة  . ت

إن الطابع المؤقت الذي تتمیز به هذه التدابیر التي یتخذها مجلس المنافسة تتلخص في   

، دون أن تلحق الضرر بالمؤسسة الأخرى، وكما وجوب ألا تتجاوز الغرض الذي قررت لأجله

محدودة من حیث آثارها، فیجب أن تكون كذلك من حیث مدتها حیث یتم تكون هذه التدابیر 

اتخاذها لمدة تكفي لتفادي الضرر، هذا وتعود للمجلس كامل السلطة التقدیریة في تقدیر طبیعة 

  .1هذه التدابیر

التدابیر المؤقتة تتشابه مع الأوامر من حیث تمیزها بالطابع التصحیحي الذي یهدف ف وعلیه   

ذات طبیعة  من الممارسات المقیدة للمنافسة، غیر أنها تختلف عنها من حیث كونها إلى الحد

مؤقتة، أي أنها إجراءات وقتیة تنتهي بانتهاء التحقیق أو إحالة القضیة على المجلس من أجل 

  .2إصدار قرارات أخرى

  الإجراءات التفاوضیة: ثانیا

  :الإجراءات التفاوضیة كلا منهذه  وتشمل

  إجراء العفو .1

ویقصد به إعفاء المؤسسات التي تبادر بالتبلیغ عن ممارسة تبین لها أنها مقیدة لحریة     

المنافسة، كانت طرفا فیها وتعرفت على فاعلیها من توقیع العقوبة علیها كلیا أو جزئیا، وعلیه 

تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسة المخطرة  یحق لمجلس المنافسة أن یقرر

، وهذا ما نص علیه 3التي تعترف بالمخالفة أثناء التحقیق، وتتعهد بعدم ارتكابها مرة أخرى

یمكن :" دائما حیث ورد فیها 03 – 03من الأمر رقم  60المادة المشرع الجزائري بموجب 

مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي 

المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون في الإسراع بالتحقیق تعترف بالمخالفات 

  .فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفة المتعلقة بتطبیق هذا الأمر

                                                           
  .62، ص المرجع السابق، الاختصاص في مجال المنافسةإلهام بوحلایس،  1
مجلة الباحث للدراسات ، المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة وضبط حریة المبادرةالسلطات القمعیة لمجلس الولید بزاز،  2

  .376، ص 2019، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  02، العدد الأكادیمیة
محند امعة أكلي ، كلیة الحقوق، ج21، العدد مجلة المعارف، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، بلحارث لیندة 3

  .245ص ، 2016 أولحاج، البویرة،
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  .1"لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفات المرتكبة

 إجراء التعهد .2

توقیع العقوبة المالیة على المؤسسات التي تتعهد بوضع حد ویتضمن هذا الإجراء عدم    

للممارسات التي ترتكبها كالاتفاقات المحظورة قبل أن یتم إبلاغها بالمآخذ المسجلة علیها وقبل 

 - 03من الأمر  30المادة وقد نصت علیها . 2تكییفها بأنها مخالفة من قبل مجلس المنافسة

نافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا یستمع مجلس الم :"دائما بقولها 03

  .3..."المرفوعة إلیه والتي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك

  إجراء الاعتراف بالمآخذ. 3

أي إقرار المجلس بتخفیض مبلغ الغرامة المالیة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي لا     

ترفض أو لا تنفي المآخذ المسجلة علیها، والتي یتم إبلاغها بها، وتتعهد بتعدیل وتغییر سلوكها 

المستقبلي، وهذا الإجراء یمكن مجلس المنافسة بالإسراع بالفصل في القضیة المعروضة علیه 

  .4أسرع وقت ممكني وف

  المالیة العقوبات: الثاني الفرع

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات قمعیة واسعة یفرضها على مرتكبي الممارسات المقیدة     

أو المالیة  الغراماتفي  العقوبات المالیة تتمثلو للمنافسة الحرة وعلى رأسها الاتفاقات المحظورة، 

المتعلق بالمنافسة المعدل  03 – 03بتنظیمها الأمر رقم إعتننى وقد  ،الغرامات التهدیدیة

   .والمتمم، لتعتبر كضمانة للمخالفین للأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة

الغرامات ثم ، )أولا(الغرامات المالیةعلى  وعلیه سنحاول تسلیط الضوء في هذا المطلب   

   ).ثانیا(التهدیدیة

  

  

                                                           
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  1
  .246، 245، ص ، صالمرجع السابقلیندة بلحارث،  2
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  3
  .246، ص المرجع السابقلیندة بلحارث،  4
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  الغرامات المالیة: أولا

أو هي  ،1الغرامة المالیة هي تلك العقوبة التي تمس الذمة المالیة للشخص مرتكب المخالفة    

إلزام شخص معین على دفع مبلغ مالي محدد إلى خزینة الدولة، كجزاء لارتكابه فعل غیر 

مشروع قانونا، وصاحب السلطة في توقیع هذه الغرامات على المؤسسات المخالفة للحظر 

  . 2هو مجلس المنافسة المقیدة للمنافسة الحرةالممارسات  ىالقانوني عل

  مضمون الغرامة المالیة -1 

ولقد اهتم المشرع الجزائري بالعقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة اهتماما      

في الفصل الرابع من الباب الثالث المخصص لمجلس المنافسة، تحت عنوان بالغا، ونظمها 

 03 – 03في الأمر رقم " العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات"

، بعد أن خضعت 62إلى  56المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، بالتحدید في المواد من المادة 

 62و 26و 28 بالمواد 03 – 03وتتمیم الأمر 59، 58، 56للتعدیل في مضمون المواد 

 62إلى المادة  56یعني من المادة  12 - 08بموجب القانون رقم  1مكرر 62و مكرر

  .13مكرر

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص :" على 26المادة وقد نصت    

من مبلغ رقم الأعمال من غیر  %12من هذا الأمر، بغرامة لا تفوق  14علیه في المادة 

سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل  خلال آخرالرسوم، المحقق في الجزائر 

ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربع أضعاف 

فالغرامة لا تتجاوز ستة  هذا الربح وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد،

     .4)"6.000.000(جزائري ملایین دینار

  

  

                                                           
  .125، ص المرجع السابقزهرة مجامعیة،  1
  .120، ص المرجع السابقعیاد أبو بكر الكرافلة، 2
  .373، صالمرجع السابقبدرة لعور،  3
  .المصدر السابق، 12 – 08من القانون رقم  26المادة  4
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المشرع الجزائري قد حدد الحد الأقصى والأدنى للغرامة  أن یتبین 26المادة  حسب ومنه    

تقدیرها ، بینما ترك السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة بما یتناسب مع دخل المخالف المالیة

بالضبط بما یتماشى  بتحریك مقدارها تخفیضا أو تشدیدا لتتناسب حسب طبیعة المخالفة،

وذلك بالاعتماد على المعاییر المذكورة في نص المادة  ومعطیات كل ممارسة مقیدة للمنافسة

  .1من قانون المنافسة 62

 الغرامة المالیة عقلیة المشرع الجزائري في تحدید أن نجد 06 – 95وبالرجوع للأمر رقم    

، بموجب التعدیل الذي لحقه وضعفهكانت تتراوح بین الربح المحقق فعندما  تطورت تطورا كبیرا،

من رقم  %7لتصبح مقدرة بنسبة لا تفوق  ،%10 نسبة تساوي لتصل إلى 1995ي سنة ف

النظر فیها  لیعاد، 2003في سنة  الأعمال من غیر الرسم لآخر سنة مالیة مختتمة في الجزائر

من رقم الأعمال  %12لمنافسة لترفع قیمتها إلى بمناسبة تعدیل قانون ا 2008مرة أخرى سنة 

أربعة  المحقق في آخر سنة مالیة أو بالاعتماد على الربح المحقق، لتتراوح إلى الضعف أو

، أما إذا كانت السنوات المالیة مقفلة التي یتم الاعتماد علیها في تقدیر قیمة أضعاف ذلك الربح

تماد على رقم الأعمال المحقق خلال مدة النشاط لا تغطي مدة سنة كاملة فیتم الاع. الغرامة

لتقدیر تلك العقوبة حتى لا یتهرب أي مقید للمنافسة من العقوبة، كل ذلك عندما یكون  المنجز

المخالفة فالمشرع الجزائري تدخل بطریقة مغایرة  بأسلوبمالك لرقم أعمال محدد فقط، أما 

  6.000.000( بمبلغ تماما، لأنه لم یعتمد على أي معیار لتحدید هاته الغرامة، فقد حدد قیمتها

  . 2)دج

  

  

  

                                                           
مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ، المختصة في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة الإداریةالسلطة هواري قعموسي،  1

  .292، ص 2017السعیدة،  مولاي الطاهر، ، كلیة الحقوق، جامعة06، العدد السیاسیة
  .337، ص المرجع السابقصوریة قابة،  2
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دائما مبلغ الغرامة المفروضة على  03 – 03في إطار الأمر رقم  57المادة وقد حددت     

الشخص الطبیعي المرتكب للممارسات المقیدة للمنافسة، الذي قام بتنفیذها بصفة شخصیة وهي 

  .1)دج  2.000.000(مبلغ

) دج 800.000(ویمكن لمجلس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانیة ألف دینار     

ریر المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بناء على تق

من هذا الأمر، أو  51أو تتهاون في تقدیمها، طبقا لأحكام المادة  بالنسبة للمعلومات المطلوبة

  .2التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر

  المالیة  الغراماتتقدیر القانونیة التي اعتمدها المشرع الجزائري في معاییر ال -2

من  01مكرر 62المادة لقد اعتمد المشرع الجزائري على جملة من المعاییر حددها في      

تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد :" قانون المنافسة الجزائري التي تنص على

قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة، لاسیما من هذا الأمر من  62إلى  56

بخطورة الممارسة المرتكبة والضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي 

ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة  المخالفة،

   :ما یلي ل هذه المعاییر في، وتتمث"وأهمیة  وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق

  معیار خطورة الممارسات المرتكبة 1.2

تقرر :" أعلاه نجدها نصت على هذا المعیار بقولها 01مكرر  62 المادةبالرجوع لنص      

لاسیما بخطورة الممارسة  من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة،...  العقوبات

  .3..."المرتكبة

  

  

  

  

                                                           
  .المصدر السابق، 03 – 03من الأمر رقم  57المادة  1
  .المصدر السابق، 12 – 08من القانون رقم  28المادة  2
  .نفسهالمصدر  3
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حیث یترتب علیها آثار سلبیة  ،بخطورة الممارسة المرتكبة مدى جسامة هذه الأخیرةویقصد     

وخطیرة على الاقتصاد ومجموع المؤسسات المنافسة الموجودة في السوق أو المحتمل دخولها 

ویتم تقدیر درجة خطورتها وفقا لطبیعة الممارسات المرتكبة، وحتى ولم یوجد سلم متدرج  إلیه،

 أصنافمجلس المنافسة الفرنسي إلى ثلاث  صنفهاقد و  ،من حیث الخطورة لهذه الممارسات

  :تتمثل في التالي

في عرقلة محدودة لسیر المنافسة في  هذا النوع من الممارسات یتسبب :الصنف الأول .1.1.2

  .1وعلى سبیل المثال عقود الفرانشیز التي تتسبب في تقیید عمودي .السوق

على  ممارسات مساس أكبر وأخطرال هذا النوع من عن یترتب: الثانيالصنف  .2.1.2

المنافسة وتحدث بشكل منتظم أو ظرفي مثلما یحدث في الممارسات التي تمنع دخول بعض 

الموزعین إلى السوق أو في حالات الاتفاق المنظمة من أجل إرساء الصفقة العمومیة عن 

  .مؤسسة أو مؤسسات محددة

في الاتفاقات التي تمارس خفیة  الممارسات الأكثر خطورةیتمثل في  :الصنف الثالث. 3.1.2

  .2وبشكل مستمر، حیث تغطي جزءا كبیرا أو كل السوق

  معیار الضرر الذي تلحقه الممارسة بالاقتصاد. 2.2

مكرر  62المادة یقوم مجلس المنافسة الجزائري بموجب هذا المعیار وتطبیقا لما تضمنته     

من هذا  62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد :" التي ورد فیها 01

والضرر الذي لحق  ...لاسیماالأمر من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة، 

وذلك بفحص الآثار الواقعیة التي انعكست سلبا على الأسواق المعنیة، ویكون ، ..."بالاقتصاد

ات المعنیة قد حالت مثلا دون دخول مؤسسة مهنة معینة ، أو الضرر واقعیا، إذا كانت الممارس

  .3المصطنع للأسعارالارتفاع حالت دون التطور والابتكار أو أدت إلى 

  

  

                                                           
  .393، ص المرجع السابق ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوت جلال مسعد 1
  .393، ص المرجع نفسه 2
  .415، ص المرجع السابقزوینة بن زیدان،  3
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  المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة الفوائدمعیار  .2.2

إلى لا یؤخذ بعین الاعتبار الفوائد المحصلة عن طریق الممارسة المحظورة فقط، بل یتعداه     

، دراسة الوضعیة المالیة للمؤسسة، وهذا لیتناسب مع الجزاء المقرر من قبل مجلس المنافسة

تعاني من عجز  ما تبین للمجلس أن المؤسسة المعنیة إذاوبالتالي یمكن تخفیض الغرامة، 

   .1مالي

 تقرر" :بقولها 01مكرر  62المادة وقد نص المشرع الجزائري على هذا المعیار في    

من قبل مجلس  من هذا الأمر 62إلى  56العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد 

والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي ...المنافسة على أساس معاییر متعلقة، لاسیما

  .2"المخالفة

  المنافسة خلال التحقیق في القضیةمدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس  معیار. 3.2

تقرر العقوبات  :"حیث نصت على 01مكرر 62المادة وهذا المعیار قد جاء بموجب    

من هذا الأمر من قبل مجلس المنافسة على  62إلى  56المنصوص علیها في أحكام المواد 

، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة ... أساس معاییر متعلقة، لاسیما

  .3..."خلال التحقیق في القضیة

وهذا  بمعنى أن تعاون المؤسسة المتهمة بالممارسات المقیدة للمنافسة كالاتفاقات المحظورة    

بمساعدة المقرر العام والمقررین المحققین من الوثائق المساعدة على تبسیط إجراءات البحث 

وهذا ما  ،4والتحري یكون سببا وجیها وفعالا لأن یقرر مجلس المنافسة تخفیف درجات الغرامة

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر " :بما یلي 03 – 03من الأمر  60المادة عبرت عنه 

تخفیف مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على مستوى المؤسسات التي تعترف بالمخالفات 

المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم 

  .5"فات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمرارتكاب المخال

                                                           
  .126، ص المرجع السابقعیاد أبو بكر الكرافلة،  1
  .المصدر السابق، 12 – 08القانون رقم  2
    .نفسهالمصدر  3
  .380، 379، ص، ص المرجع السابقبدرة لعور،  4
  .السابق المصدر، 03 – 03الأمر رقم  5
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  المعنیة في السوق أهمیة وضعیة المؤسسةمعیار  .4.2

الغرامة التي  لأنالسوق، ذلك  فيبالنظر إلى حصة المؤسسة  المالیة تحدید الغرامة یجب    

حجم المؤسسة، وبالارتكاز فقط على خطورة الأفعال،  عنالنظر  بغضتحدد بصفة موضوعیة، 

المتابعة ذات  والضرر على الاقتصاد، قد تعتبر غیر ملائمة، خاصة عندما تكون المؤسسة

، والمشرع 1أحجام متباینة، ویعتبر رقم أعمال المؤسسة أهم وسیلة لتحدید وضعیتها في السوق

  :حیث جاء فیها في فقرتها الأخیرة 01مكرر 62المادة الجزائري قد نص عن هذا المعیار في 

من هذا الأمر من قبل  62إلى  56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد  "

وأهمیة  وضعیة المؤسسة المعنیة ... مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة، لاسیما

     .2"في السوق

الجزائري لتقدیر الغرامات المالیة جاءت على اعتمدها المشرع وعلیه فإن هذه المعاییر التي    

سبیل المثال والاستدلال فقط، وأن لمجلس المنافسة سلطة تقدیر أي منها یؤخذ بعین الاعتبار 

من الاعتماد على أكثر من  عند دراسته لقضیة معینة، مع الإشارة إلى أنه لا یوجد ما یمنع

الغرامة المالیة لتسلیطها على المؤسسة  معیار، أو الاعتماد علیها جمیعا بهدف تقدیر قیمة

الذي الحق بالسوق، لإرساء حمایة فعالة من جمیع  المتهمة، حتى تتناسب وحجم الضرر

ومن أجل الحفاظ على حقوق الأعوان الاقتصادیین ، 3الجوانب لقواعد المنافسة في تلك السوق

التي یضمن من خلالها نزاهة كرس بصفة صریحة المبادئ الساریة المفعول في المواد الجنائیة، 

  .4مجلس المنافسة أثناء تقدیره للعقوبات عن طریق مبدأ التناسب الذي یعتبر أهم مبدأ

  

  

  

  

                                                           
  .126، ص المرجع السابقعیاد أبو بكر الكرافلة،  1
  .المصدر السابق، 12 -  08القانون رقم  2
  . 339، ص المرجع السابقصوریة قابة،  3
  .113، ص المرجع السابقصبرینة بن عبد االله،  4
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عدم إسراف مجلس المنافسة في توقیع الجزاء والعفو في تقدیره، أي " بمبدأ التناسب"ویقصد     

لا إفراط ولا تفریط، ویجب علیه اختیار الجزاء الملائم والمناسب مقارنة بالتقصیر المرتكب، وقد 

  . 127 – 80بموجب القرار رقم  1980لأول مرة سنة  ينسر فال المجلس الدستوريكرسه 

 61بموجب المادة  2008ترف بهذا المبدأ صراحة إلا سنة أما المشرع الجزائري فلم یع    

  .1المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 12 – 08في إطار القانون  01مكرر 

  التهدیدیة الغرامة: ثانیا

سمى بالإكراه المالي هي ذلك المبلغ المالي الذي یحكم به تإن الغرامة التهدیدیة أو ما    

عن تنفیذ التزامه بعد الأجل الذي حدد له وطیلة ما بقي من  القاضي على المدین، إذا امتنع

قرار  الامتناع، أي كلما تأخرت المؤسسة التي ارتكبت الاتفاقات المحظورة الصادر في حقها

  .2مجلس المنافسة یلزمها بتنفیذه وتبقى مجبرة بدفعها عن هذا التأخیر

المتعلق بالمنافسة  03 – 03الجزائري على هذه الغرامة في الأمر رقم  المشرع نصوقد    

المعدل والمتمم أنه یحق لمجلس المنافسة، إذا لم تحترم الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص 

أعلاه في الآجال المحددة، أن یقرر عقوبة تهدیدیة في حدود مبلغ  46و 45علیها في المادتین 

، وهذا قبل التتمیم والتعدیل الذي طرأ 3عن كل یوم تأخیر)دج  100.000 (مائة ألف دینار

، حیث بصدور هذا الأخیر تم رفع هذه الغرامة  12 – 08على هذا الأمر بالقانون رقم 

، ولیس هذا فحسب عن كل یوم تأخیر) دج 150.000(رالتهدیدیة إلى مائة وخمسون ألف دینا

أنه یحق ها الأخیرة التي یتمحور فحواها حول في فقرت 58المادة في  كذلك فقد نص علیها

فرض غرامة تهدیدیة  ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم ملومات خاطئة أو  لمجس المنافسة

، أو 51، طبقا لأحكام المادة غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون في تقدیمها

بخمسین  من قبل مجلس المنافسة تقدرالتي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة 

  .)دج 50.000(ألف دینار جزائري

  

                                                           
  . 114، ص السابقالمرجع  ،صبرینة بن عبد االله 1
  . 222، ص المرجع السابقزوینة بن زیدان،  2
  .المصدر السابق، 03 - 03من الأمر رقم  58المادة  3
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الذي یعدل ویتمم  12 – 08إلا أن هذه الغرامة لم تعد تعطي أكلها بصدور القانون الجدید  

إلى ألف دینار  عن كل یوم تأخیر تغیر الوضع برفع الغرامة التهدیدیة 03 – 03الأمر رقم 

تتسم بجملة من  ق ذكره نستنتج أن الغرامة التهدیدیة، ومما سب1)دج 100.000(جزائري

  : الخصائص تمیزها عن غیرها وهي كما یلي

   الغرامة التهدیدیة مقدرة بمدة زمنیة .1

، 2بوحدة زمنیة فقد تكون فترة إلزامها مقدرة بأشهر أو أسابیع أو أیام ةویعني هذا أنها مقدر     

في تقدیرها للسلطة التقدیریة لمجلس  تخضع حیثوقد جعلها القانون تقدر عن كل یوم تأخیر، 

المادة حددها تحدیدا دقیقا بموجب  المتعلق بالمنافسة دائما 12 – 08رقم ، وقانون المنافسة

من نفس  02فقرة  59المادة ، أما دج 150.000بمبلغ من القانون بحیث جعلها تقدر  58

وهذا عكس القاضي الذي  ،)دج 100.000(بمبلغ مائة ألف دینار جزائري فقد حددها  القانون

وهي جبر الضرر، ومع ذلك فإنه  عمل فقط على تحقیق الغایة من فرض الغرامة التهدیدیة

یرجع لمجلس المنافسة لتحدید مقدارها الإجمالي طالما أن تقدیرها مرتبط بموقف المؤسسة التي 

 .3من القانون 46و 45واد والإجراءات المؤقتة المحددة في الم على تنفیذ الأوامر أجبرت

    الغرامة التهدیدیة ذات طابع مؤقت .2

المؤسسة بتنفیذ ما هي ملزمة به  یعني أنها غرامة مؤقتة، أي موجودة فقط إلى غایة قیام  

  .4وتزول بزوال تعنت هذه المؤسسة

یمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر :" نصت صراحة على أنه 58المادة و    

من هذا الأمر في الآجال  46و 45والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

   .5"یحكم بغرامة تهدیدیة نأالمحددة 

  

  

                                                           
  .384، ص المرجع السابقمنصور،  داود 1
  .222، ص المرجع السابقزوینة بن زیدان،  2
  .376، ص المرجع السابقبدرة لعور،  3
  .222، ص المرجع السابقزوینة بن زیدان،  4
  .المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم  5
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بنصها  02فقرة  46فرض الغرامة بمضمون المادة  وبالتالي یكون مجلس المنافسة قد ألحق

المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي یحددها كما یمكن أن یقرر :" على

فور إقرارها، هذا ویتأكد  تطبقالغرامات التهدیدیة التي لا ومنه  1"عند عدم تطبیق هذا الأمر

المتعلق بالمنافسة المعدل  03 – 03من الأمر رقم  46المادة المؤقت من خلال  یضا الطابعأ

  .والمتمم

  یة خاضعة للرقابة القضائیةالغرامة التهدید .3

، الصادرة عن هیئة أو سلطة إداریة فسةاإن الغرامة التهدیدیة التي یفرضها مجلس المن    

خاضعة لرقابة القاضي، وبالتالي لیس هناك ما یمنع المؤسسات من اللجوء إلى الطعن في 

، ویحق 63المادة مقدار الغرامة التي أوجبها مجلس المنافسة وهذا تطبیقا للقانون بموجب 

للقضاء المختص أن یحكم بالغرامة التهدیدیة في ما یخص المعاملات التنافسیة بهدف جبر 

   .2الضرر، بحمل المرتكب للممارسات المقیدة للمنافسة یتحمل المسؤولیة ویمتثل للقضاء جبرا

  الغرامة التهدیدیة جبریة .4

ریة یفرضها مجلس المنافسة وحده دون تتمیز الغرامة التهدیدیة بأنها غرامة تهدیدیة قص     

حاجة إلى طلب فرضها من أي شخص آخر، وهذا السلوك شأنه شأن الغرامات التهدیدیة التي 

  .3تصدرها الهیئات الإداریة

  

  

  

  

  

                                                           

.المصدر السابق، 03 – 03الأمر رقم   1  
  .377، 376، ص، ص المرجع السابقبدرة لعور،  2
  .222، ص المرجع السابقزوینة بن زیدان،  3
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لردع الاتفاقات  مجلس المنافسةالصادرة عن  القراراتالرقابة القضائیة على : المطلب الثاني

  المحظورة

الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالاتفاقات المحظورة لیست مطلقة من إن القرارات     

، وعلیه كان لابد من خضوع القرارات الأطراف المعنیة منهاقد یتضرر  حیث تنفیذها، وهذا لأنه

وهذا ما جعل  ،كضمانة لنزاهة هذه القرارات للرقابة القضائیة الصادرة عن مجلس المنافسة

ل ویخول للأطراف المتضررة الحق في طلب الطعن ضد هذه القرارات، یتدخالمشرع الجزائري 

سلطات مجلس قضاء ، ثم سنبین )الفرع الأول(في القانونیة للطعن المراحل فيسنعالج و 

  .)ثانيال الفرع(في الجزائر بخصوص الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

  القانونیة للطعن المراحل: الفرع الأول

 – 03من الأمر رقم  70إلى  63لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن في المواد من      

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم في الباب الثالث المعنون بمجلس المنافسة، بالتحدید  03

الفصل الخامس تحت عنوان إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة، مع الإحالة إلى 

  .المدنیة الذي أصبح الیوم تحت تسمیة قانون الإجراءات المدنیة والإداریةقانون الإجراءات 

  تقدیم الطعنل ةالأطراف المخول :أولا

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالاتفاقات المحظورة قابلة للطعن من طرف الأطراف     

  1.المعنیة أو الوزیر المكلف بالتجارة

  آجال الطعن :ثانیا

ضرورة ألا یتجاوز الطعن شهرا واحدا إبتداءا من تاریخ  63المادة حیث ورد ضمن     

من الأمر  46المادة ، أما فیما یخص الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في استلام القرار

 12 – 08، أما بعد التعدیل أي في القانون رقم في أجل ثمانیة أیامدائما كان  03 – 03رقم 

  .2عشرین یومافأصبح الطعن في أجل 

  

  

  

                                                           
  .المصدر السابق ،03 – 03من الأمر رقم  63المادة  1
  .87، ص المرجع السابقصبرینة بوزید،  2
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  الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الطعن: ثالثا

القرارات :" التي جاء فیها 03 – 03من الأمر رقم  1فقرة  63وقد نصت على ذلك المادة    

الصادرة عن مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام 

  . 1 ..."مجلس قضاء الجزائر

  كیفیة رفع الطعن :رابعا

أمام مجلس  یكون من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن الطعن 64 المادة طبقا لنص    

ضد قرارات مجلس المنافسة یكون من قبل أطراف القضیة طبقا لأحكام قانون  قضاء الجزائر

  .2الإجراءات المدنیة والإداریة

مجلس المنافسة أمام قضاء الجزائر یكون عن إن الطعن المرفوع ضد القرارات التي یصدرها    

طریق عریضة معللة وموقعة من القائم بالطعن أو محامیه، وتودع العریضة لدى كاتبة ضبط 

مجلس الجزائر، ویجب أن تقید في السجل الخاص وفقا لترتیب الاستلام مع بیان كل من أسماء 

هذه العریضة مرفوقة بنسخ تكون الطرفین ورقم القضیة وتاریخ الجلسة، ویجب كذلك أن تكون 

بحسب عدد المستأنف علیهم، ویبلغ الاستئناف إلى الآخرین تطبیقا لأحكام قانون الإجراءات 

  .3المدنیة والإداریة

وبمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئیس مجلس المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة     

وعلى رئیس مجلس المنافسة إرسال ملف القضیة إذا كان هذا الأخیر لیس طرفا في القضیة، 

، ویتولى المستشار المقرر إرسال نسخة  4المتعلقة بالطعن إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر

تتعلق بالمستندات الموجودة مع أطراف القضیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة ورئیس مجلس 

ل من الوزیر المكلف بالتجارة المنافسة، بهدف جمع الملاحظات المتعلقة بالقضیة، ویمكن لك

                                                           
  .المصدر السابق ،03 – 03الأمر رقم  1
  .نفسه المصدر، 63المادة  2
  .المصدر السابق ،09  – 08القانون رقم من  110المادة  3
، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، دور القضاء في حمایة المنافسة من الممارسات المنافیة لهاخلیفة أمین، حمرون دهیة،  4

  .40، 39، ص، ص 2017خنشلة،  ،، كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي05العدد 
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ورئیس مجلس المنافسة تقدیم الملاحظات في المواعید التي یحددها المستشار المقرر مع 

  .1تبلیغها للأطراف المعنیة

   أنواع الطعن :خامسا

  :ویوجد ثلاثة أنواع للطعن وهي كما یلي    

یودع :" 03 – 03من الأمر رقم  02فقرة  69وقد نصت على ذلك المادة : الطعن الرئیسي .1

صاحب الطعن الرئیسي أو الوزیر المكلف بالتجارة طلب وقف التنفیذ ولا یقبل الطلب إلا بعد 

  .2"تقدیم الطعن الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المنافسة

ویعني هذا أنه یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة : التدخل التلقائي .2

سوا أطرافا في الطعن، التدخل في الدعوى أو أن یلحقوا بها في أیة مرحلة من مراحل والذین لی

 .3الإجراء الجاري طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

نجد أن المشرع  03 – 03من الأمر رقم  68المادة بالرجوع لنص  :التدخل الاختیاري .3

لأي شخص یرى نفسه معنیا بالقرار الذي سیصدر عن مجلس  التدخل الجزائري قد أجاز

قضاء الجزائر، ولكن یجب أن یكون المتدخل من الأطراف الذین كانوا معنیین أما مجلس 

هذا التدخل في أي مرحلة من المراحل قبل إصدار القرار  ن یكون، كما یجوز أالمنافسة

 . 4الفاصل في الطعن

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة )التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة في مجال الاتصالات( علاج الممارسات المقیدة للمنافسةتوفیق مقدم،  1

، ص، ص 2011 -2010وهران، أحمد بن بلة، كلیة الحقوق، جامعة قسم الحقوق، ماجستیر، تخصص قانون أعمال مقارن، 

239 ،243.  
  .بقالمصدر السا، 03- 03من الأمر رقم  69المادة  2
  .نفسهالمصدر  3
  .345ص  ،المرجع السابق ،الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد السوقإلهام بوحلایس،  4
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  ضاء الجزائر بالفصل في الطعون سلطات مجلس ق: الفرع الثاني

سلطة تعدیل هذا أو  ،)أولا(المنافسةسلطة إلغاء قرار مجلس مجلس قضاء الجزائر ل یحق    

  : ، وهذا ما سنوضحه كما یلي)ثالثا(سلطة تأیید هذا القرارأو  ،)ثانیا(القرار

  إلغاء القرارسلطة  :أولا

مجلس المنافسة إذا تبین له عدم مشروعیة  اتیملك مجلس قضاء الجزائر سلطة إلغاء قرار      

، فیقوم بمراقبتها من كل الجوانب القانونیة لاسیما من حیث انعقاد الاختصاص ومدى هذا القرار

احترام الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها لحل النزاع أمامه، كما یراقب مدى صحة تكییف 

المرتكبة من طرف العون  ة مع حجم المخالفةالوقائع طبقا للقانون ومدى تناسب العقوبة المقرر 

، عندئذ فإن القرارات المحتمل صدورها من قبل القاضي التجاري یمكنها 1الاقتصادي المخالف

  :أن تتخذ إحدى الصور التالیة

تأسیس في إما رفض الدعوى شكلا لتخلف أحد الأركان الشكلیة، أو رفضها لعدم ال .1

 .الموضوع

  .2القرار الصادر عن مجلس المنافسةإما قبول الدعوى بإلغاء  .2

  القرار سلطة تعدیل :ثانیا

وتكون عندما یتصدى المجلس القضائي لتعدیل قرار مجلس المنافسة، فإنه یبحث في     

  .3تفسیر جدید للوقائع وللقانون، ویستبدل قرار مجلس المنافسة جزئیا أو كلیا بقراره

وعلیه یقوم القاضي بإعادة النظر في ملف الدعوى بدایة من تاریخ الإخطار من خلال     

طلب تعدیل قرار مجلس المنافسة ویمكنه من التوصل إلى النتیجة المتمحورة أساسا حول 

الإجراءات المتبعة من طرف المجلس مصابة بعیوب ومخالفات وهذا یتطلب القیام بتحقیقات 

فإنه سیتم تكلیف مجلس المنافسة بهذه الإجراءات لأن القاضي یتمتع جدیدة، وفي هذا الإطار 

یتعلق بالمنافسة التي یجب أن تكون مساویة لتلك لخبرة مجلس  االلازمة فیمبالخبرة المهنیة 

  .المنافسة على الأقل

                                                           
  .07، صالمرجع السابقعبد الحفیظ بوقندورة،  1
  .439، ص المرجع السابقصوریة قابة،  2
  .348، 346ص، ص ، لمرجع السابقا ،الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد السوق، إلهام بوحلایس 3
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وإذا أیدت الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة قرار مجلس المنافسة، فإنه یحق     

رف المعني الطعن ضد قرارها أمام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا طبقا للقواعد العامة للط

المنصوص علیها بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تمارس هذه الأخیرة حق 

وبالتالي لا تستطیع أن تحیل القضیة إلى ، الرقابة على قرارات المجلس باعتبارها محكمة قانون

  .1مغایرة كیلةشتمتبعة رفة المصدرة للقرار القضائي، نفس الغ

  القرار سلطة تأیید: ثالثا

إن القاضي وهو یراقب منازعات مجلس المنافسة ویتبین له أن الطعن غیر المؤسس قانونا،     

وأن المجلس قد أصدر قرار مسببا مبني على أسس قانونیة غیر مشوب بعیب یجعله قابل 

قراره بتأیید القرار المطعون فیه، وعلیه في حالة تأیید الغرفة التجاریة للإلغاء فإنه یصدر 

لمجلس قضاء الجزائر لقرار مجلس المنافسة، فیحق للمعني إما تنفیذ قرار مجلس المنافسة أو 

الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة أمام المحكمة العلیا وفق الإجراءات المنصوص علیها 

  .                                2في القواعد العامة

أن مجلس قضاء الجزائر له سلطة الإلغاء أو تعدیل وحتى التأیید إلا أن سلطاته مقیدة  رغم    

فهو لا یعمل إلا في حدود السلطات الممنوحة له من طرف المشرع، ولا یمكن أن یتجاوزها، 

    .3الاتفاقات المحظورةحیث لا یختص بالحكم بالتعویض عن الأضرار التي تسببها 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .445، 444، ص، ص المرجع السابق ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،زوجة محتوت جلال مسعد 1
  .07، ص المرجع السابقعبد الحفیظ بوقندورة،  2
  .242، ص المرجع السابقزوینة بن زیدان،  3
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  خلاصة الفصل الثاني                                  

كیفیة تدخل مجلس المنافسة لفض منازعات الاتفاقات المحظورة، ل تطرقنا هذا الفصلفي     

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حیث كفل هذا الأخیر  03 – 03في إطار الأمر رقم 

، من خلال والآلیات القانونیة لضمان الردع الكافي للإنفاقات المحظورة المراحلمجموعة من 

الوحید في قبضة المتضرر لإعلام  السلاح دأول مرحلة إجرائیة تتمثل في الإخطار الذي یع

  .، وقد یكون هذا الإخطار إما وزاري أو تلقائي أو مباشرالممارسةمجلس المنافسة بهذه 

  .في التحقیق تتمثل مرحلةإلى ثاني  ینتقل مجلس المنافسة ىالأول المرحلةمن الانتهاء  وعند    

ویعتبر المقرر الجهة المخول لها القیام بالتحقیق من قبل رئیس مجلس المنافسة للتحقیق في 

یقوم المقرر  المرحلة هالطلبات والشكاوى المتعلقة بالاتفاقات المحظورة، وبمجرد اكتمال هذ

بإعداد وتحریر تقریر نهائي معلل یودعه لدى مجلس المنافسة، ومن خلال هذه المحاضر 

تكون المادة الخام جاهزة أمام مجلس المنافسة وتكلل بانعقاد جلساته، وفق الشروط  والتقاریر

طراف المنصوص علیها في قانون المنافسة، بتحدید تاریخ انعقاد الجلسة والنصاب القانوني للأ

في الأمر رقم  الواردة الحاضرة في انعقاد الجلسة، وحتى تنعقد صحیحة یجب مراعاة المبادئ

المتمثلة في مبدأ سریة الجلسات  12 – 08دائما المعدل والمتمم بموجب القانون  03 – 03

محل بعد الإلمام بجمیع المعلومات المتعلقة بالقضیة  ،ومبدأ سریة الأعمال ومبدأ الوجاهیة

قاش یشرع مجلس المنافسة باتخاذ القرار المناسب بشأن القضیة المتعلقة بالاتفاقات الن

   .المحظورة

الإجراءات وعند ثبوت صحة هذه القرارات یصدر مجلس المنافسة عقوبات ردعیة تتمثل في     

، ومن أجل نزاهة هذه القرارات الصادرة عن مجلس أو الغرامات المالیة التفاوضیةو  الوقائیة

  .كفل للأطراف المتضررة من هذه القرارات حق الطعنالمنافسة أحاطها برقابة قضائیة، ت
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  الخاتمة

منافسة ال لروح مقیدة المحظورة كممارسة الاتفاقاتب المتعلقةتوصلنا في ختام هذه الدراسة       

معرفة إن كان الدور الذي یتمتع به مجلس المنافسة كافي لفض المنازعات لمنا  سعیاالحرة، 

المشرع الجزائري قد  خاصة أنالمتعلقة بالاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة الحرة، 

المتعلق بالمنافسة المعدل  03 – 03أحاطه بنظام قانوني خاص وهذا في إطار الأمر رقم 

یكفل له القیام بالوظیفة التي أنیطت له والمتمثلة في حمایة المنافسة الحرة خاصة من لوالمتمم، 

بل  هذا فحسبالاتفاقات المحظورة التي باتت تشكل خطورة على المنافسة الشریفة، ولیس 

وحمایة حقوق المستهلكین  ،في السوق من جهة المؤسسات الناشطةحمایة كذلك حقوق وحریات 

  .من جهة أخرى

وللقیام بهاته المهام التي كلف بها على أكمل وجه خول له المشرع الجزائري صلاحیات واسعة 

، كذلك صلاحیات قذات العلاقة بالمنافسة داخل السو  المسائل تتمثل في إبداء رأیه في جمیع

    .غرامات مالیةتدابیر مؤقتة، أو  وأأوامر  إصدار تنازعیة لردع الاتفاقات المحظورة من

 الحق في مباشرة ه المشرع الجزائريحالصلاحیات التي كلف بها منكل هذه ومن أجل قیامه ب

سلسلة متناسقة من الإجراءات القانونیة لضمان متابعة القضایا والدعاوى المتعلقة خاصة 

بالاتفاقات المحظورة، بدایة بأول إجراء وهو الإخطار ثم یلیه التحقیق في هذه القضایا، وأخیرا 

هذه الاتفاقات المحظورة  لردعالتي من خلالها یصدر مجلس المنافسة قرارات  انعقاد الجلسات

   .الحرة ممارسة مقیدة للمنافسةك

  نتائج الدراسة 

فض المنازعات في دور مجلس المنافسة بمن خلال هذه الدراسة المتعلقة  لقد خلصنا   

  :المتعلقة بالاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة الحرة إلى النتائج التالیة

المتعلق  03 – 03رع الجزائري عدد الممارسات المقیدة للمنافسة في إطار الأمر رقم المش: أولا

أولى هذه الممارسات المقیدة لحریة  المحظورةبالمنافسة المعدل والمتمم، وقد اعتبر الاتفاقات 

  وهذا لأن المشرع الجزائري  دائما 03 – 03من الأمر  01فقرة  06المنافسة بموجب المادة 
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بهذه الممارسة المحظورة نظرا لخطورتها البالغة على المنافسة الحرة على السوق أو في مهتم 

  .جزء جوهري منه، وعلى الاقتصاد ككل، وهذه نقطة إیجابیة تحسب للمشرع الجزائري

كل أشكال  حظر  03 – 03من الأمر رقم  06في نص المادة  المشرع الجزائري :ثانیا

 ةعرقلتهدف إلى  التيوالاتفاقات الصریحة أو الضمنیة ات یالاتفاقو  الممارسات والأعمال المدبرة

  : منها لا سیما عندما ترمي إلىحریة المنافسة أو تحد 

  .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -

  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطویر التقني -

  .تسام الأسواق أو مصادر التمویناق -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -

  .لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع  -

  .المنافسة

افیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود لقبولهم خدمات إض إخضاع إبرام العقود مع الشركاء -

  .سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

وهذا التعداد الذي جاء في إطار هذه المادة هو تعداد على سبیل المثال لا الحصر الذي 

 12 -  08استنتجناه من الشكل الجدید الذي أضافه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

، وهي السماح )01فقرة  06المادة (03 – 03لمعدل والمتمم للأمر رقم المتعلق بالمنافسة ا

، وهذا دلیل على تفطن بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسة المقیدة للمنافسة

تطور في  مادام أنهاتأتي علیها الاتفاقات المحظورة قد  لأشكال التي ل  المشرع الجزائري

  .06الأشكال التي جاءت على إثرها المادة حصرها كلها في  مستمر وصعب

بین التشكیلة الفردیة  من خلال تشكیلة مجلس المنافسة نستنتج أنه یوجد تردد تشریعي :ثالثا

نلاحظ أن المشرع أخذ  06 – 95، حیث أنه بالرجوع إلى الأمر رقم والتشكیلة الجماعیة

 09(أخذ بالتشكیلة الفردیة 03 – 03، وفي ظل الأمر رقم )عضوا 12( الزوجیةبالتشكیلة 

، وهذه التشكیلة 12 – 08وهذا في ظل القانون رقم ) عضو 12(، لیرفع العدد إلى)أعضاء

   .هذا الأخیر تقحم مجلس المنافسة في إشكال التصویت في مداولات التي یعقدها
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المشرع الجزائري لكي یضع حد لهذه الاتفاقات المقیدة للمنافسة زود مجلس المنافسة : رابعا

تتمثل في الإخطار ثم التحقیق ثم انعقاد الجلسات، والسر الذي  القانونیة المراحلبمجموعة من 

على سبیل  المراحلوقد جاءت هذه  الأخرىكمل ت مرحلةهو أن كل  لمراحلاتحمله هذه 

الذي على أساسه تعقد و  بعد قبول الإخطار، مرحلةفیها التحقیق أهم  ، الذي یعتبرالحصر

  .الجلسات

المشرع الجزائري استحدث هیئة تتمتع بسلطات ضبطیة وتنظیمیة واسعة وهي مجلس : خامسا

وهذا عن طریق  وضبطها على المستوى الداخلي الحرة المنافسة والذي أنیطت له تنظیم المنافسة

سواء الاستشاریة أو التنازعیة، ولكن الظاهر أن مجلس ماهو إلا هیئة  الصلاحیات الممنوحة له

إلا أنه یبقى القاضي العادي هو صاحب الاختصاص في الدعاوى التي تتعلق بإبطال استشاریة 

الاتفاقات المقیدة للمنافسة، مع التعویض عن الأضرار الناجمة عن هذه الممارسات المقیدة 

قاضي هو المكلف بمراقبة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة للمنافسة، ضف إل ذالك أن ال

للفصل في الطعون المرفوعة أمامه،  التي تتعلق بالاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة

وبالتالي یطرح المشرع الجزائري تناقض فمن جهة یعترف بالاستقلالیة لمجلس المنافسة ومن 

  .ناحیة الواقعیةجهة أخرى نرى أن دوره مقید من ال

من أجل حمایة الطرف المتضرر من هذه القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة : سادسا

خول له المشرع الجزائري حق الطعن في هذه القرارات أمام  ،المتعلقة بالاتفاقات المحظورة

  .الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر وهذه نقطة مهمة یستفید منها المتضرر

 نسبیا مجلس المنافسة في فض منازعات الاتفاقات المحظورة یبقى غیر كافي دور أن: سابعا

وسرعة انتشار هذه الممارسة في السوق من وهذا نظرا لاتساع النشاط الاقتصادي من جهة، 

أدى إلى التعارض في القرارات تارة، وإلى  لجهة أخرى، وكما أن تدخل الهیئات في نفس المجا

  .بین هذه الهیئات تارة أخرى والتناسق تعاونالرغبة في التكامل وال
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   الاقتراحات

   :التالیة راحاتتللاقمن خلال هذه الدراسة توصلنا 

تشكیلة مجلس المنافسة، وذلك بانتقاء عدد متنوع ومتمیز من  ضرورة إعادة النظر في :أولا

  .لردع الاتفاقات المحظورة الأعضاء بإشراك القضاة المتخصصین في مجال المنافسة

لإعادة النظر في المسألة المتعلقة باستقلالیة وضع نصوص قانونیة  ینبغي على المشرع :ثانیا

مجلس المنافسة عن السلطة التنفیذیة التي تعتبر الضمانة الجد مهمة لقیامه بدوره في ردع 

  .الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة للمنافسة

أكثر للدور المهم الذي یلعبه مجلس المنافسة في ردع الاتفاقات المحظورة  إعطاء أولویة: ثالثا

  كممارسة مقیدة للمنافسة خاصة بتكثیف الملتقیات الوطنیة والدولیة في الجامعات

  .إنشاء محاكم متخصصة للسهر على تطبیق قانون المنافسة ضرورة الأخذ بعین الاعتبار :رابعا

تضمین قانون المنافسة بنصوص قانونیة توضح سلطات  الأخذ بعین الاعتبار ضرورة :خامسا

وصلاحیات مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى، بهدف عدم الوقوع مشكل تداخل 

الاختصاص، لأن كلاهما یقتسمان نفس الهدف وهو حمایة المنافسة الحرة في السوق وقمع 

  .الممارسات المقیدة لها

ر بشأن المراسیم أو حتى القوانین السابقة التي تتعارض وتتناقض مع الأمر إعادة النظ :سادسا

مجلس المنافسة  یوقعالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، لأن هذا التعارض قد  03 – 03رقم 

  .كالاتفاقات المحظورة بدوره في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة هقیام مشكل یعرقله أثناء في

التفكیر في فرض عقوبات جزائیة لمرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة وأهمها الاتفاقات  :سابعا

المحظورة نظرا لكون الغرامات المالیة والأوامر والتدابیر المؤقتة لم تعد كافیة للردع الاتفاقات 

  .المحظورة
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  آفاق البحث

 منازعات الاتفاقات المحظورةدور مجلس المنافسة في فض بالمتعلق  بحثناموضوع  إن   

  :ما یليلدراسات جدیدة تتعلق ب قویة شكل انطلاقةییمكن أن  كممارسة مقیدة للمنافسة

لردع الاتفاقات المحظورة كممارسة  الجزائري مجلس المنافسة من طرف المقررةالعقوبات  .1

 .مقیدة لحریة المنافسة

منازعات الاتفاقات المحظورة في ظل جراءات المتبعة من طرف مجلس المنافسة في فض الإ .2

  .12 - 08والقانون رقم  03 – 03الأمر رقم 

  .دور القضاء في فض منازعات الاتفاقات المحظورة كممارسة مقیدة لروح المنافسة .3

الاتفاقات ب المتعلقة تإصدار القرارامجلس المنافسة في  صلاحیاتالرقابة القضائیة على  .4

  .المقیدة للمنافسة الشریفة
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  03الملحق رقم  

                                                                    







  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر

                                                       والمراجع            



 قائمة المصادر و المراجع 

 

125 
 

  قائمة المصادر: أولا

I. الدستور 

المتضمن التعدیل  ،1989 فیفري 28مؤرخ في ال 18 – 89 الرئاسي رقمالمرسوم  .1

  .1989 مارس 01 الصادرة بتاریخ، 09جریدة رسمیة عدد  ،الدستوري

المتضمن التعدیل ، 1996دیسمبر  07المؤرخ في  438 – 96المرسوم الرئاسي رقم  .2

  .1996 دیسمبر 08الصادرة بتاریخ ، 76جریدة رسمیة عدد ،الدستوري

 ریدة، جالمتضمن التعدیل الدستوري ،2016مارس  06المؤرخ في  01 - 16رقم  القانون .3

  .2016 مارس 07 الصادرة بتاریخ، 14عدد  سمیةر 

II. الدولیة الاتفاقیات  

المتضمن التصدیق على ، 2005أبریل  27في  المؤرخ 159 – 05المرسوم الرئاسي رقم  .1

متوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  -الأوروالاتفاق 

الموقع بفالونسیا یوم  من جهة والمجموعة الأوربیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى

والوثیقة  07إلى رقم  01والبروتوكولات من رقم  06إلى  01أفریل وكذا ملاحقه من  22

  .2005أبریل  30الصادرة بتاریخ  31عدد  رسمیة، جریدة النهائیة المرفقة به

III.  القوانین 

، المتعلق بالاستثمار الاقتصادي 1982أوت  21المؤرخ في ، 11 – 82القانون رقم  .1

 .1982سبتمبر  17، الصادرة بتاریخ 34ج ر عدد الوطني الخاص، 

 سمیةر  ریدةج ،المتعلق  بالأسعار ،1989یولیو  05المؤرخ في  12- 89القانون رقم  .2

  .1989یولیو  19الصادرة بتاریخ   ،29عدد

 اتالاستثمار بتوجیه  ، المتعلق 1993أوت  21المؤرخ في ، 01 – 93القانون رقم  .3

  .1993الصادرة بتاریخ  ،37عدد  سمیةر  ریدة، جالخاص ةالوطنی ةالاقتصادی

على یحدد القواعد العامة المطبقة  ،2004جوان  23المؤرخ في   02 – 04القانون رقم  .4

  . 2004جوان  27الصادرة بتاریخ  ،41عدد  سمیةر  ریدةج ،الممارسات التجاریة

ویتمم الأمر  یعدل ،بالمنافسةالمتعلق  ،2008یولیو  2المؤرخ في  12- 08القانون رقم  .5

  .، المعدل والمتمم2008یولیو  25الصادرة في  ،36عدد  سمیةر  ریدةج ،03- 03
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المتعلق بالإجراءات المدنیة  ،2008فیفري  25المؤرخ في  ،09 - 08القانون رقم  .6

  .، المعدل والمتمم2008أفریل  23 الصادرة بتاریخ، 21 عدد جریدة رسمیة، والإداریة

یعدل ویتمم  ،المتعلق بالمنافسة، 2010غشت  15، المؤرخ في 05 – 10القانون رقم  .7

  .2010غشت  18، الصادرة بتاریخ 46، جریدة رسمیة عدد 12 - 08القانون رقم 

IV. الأوامر: 

المتضمن قانون الإجراءات ، 1386صفر عام  18المؤرخ في  155 – 66رقم  الأمر .1

  .، المعدل والمتمم1966یونیو سنة  08الصادرة بتاریخ  ،48عدد جریدة رسمیة، الجزائیة

ریدة ج ،المتضمن قانون العقوبات ،1386صفر  18المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم  .2

  .، المعدل والمتمم1966یونیو  08الصادرة بتاریخ  ،49عدد رسمیة

 جریدة رسمیة ،المتعلق بالمنافسة ،1995جانفي  25 المؤرخ في ،06  - 95الأمر رقم  .3

   .1995فیفري  22الصادرة بتاریخ  ،09عدد 

  ریدةج ،المتعلق بالمنافسة، 2003 یولیو 19المؤرخ في  ،03- 03الأمر رقم  .4

                  .، المعدل والمتمم2003لیو یو  20بتاریخ الصادرة  ،43عدد رسمیة     

.V المراسیم  

          مدونة أخلاقیات  نالمتضم، 1992یولیو 06المؤرخ في  ،276- 92المرسوم التنفیذي رقم  .1

  .1992یولیو  08الصادرة بتاریخ  52عدد  سمیةر  ریدةج ،الطب

المتضمن إنشاء ، 1994جویلیة  16، المؤرخ في 207 – 94المرسوم التنفیذي رقم  .2

، مفتشیة مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش في وزارة التجارة ویحدد اختصاصاتها

   .1994جویلیة  20الصادرة بتاریخ  47عدد  سمیةر  جریدة

      المحدد للنظام الداخلي ،1996جانفي  17المؤرخ في   44 - 96رقم المرسوم الرئاسي  .3

  .1996جانفي  21الصادرة بتاریخ  05عدد  سمیةر  ریدةج ،لمجلس المنافسة

یحدد صلاحیات وزیر ، 2002دیسمبر  21، المؤرخ في 453 – 02التنفیذي رقم المرسوم  .4

  .2002دیسمبر  22الصادرة بتاریخ  85عدد  سمیةر  ریدة، جالتجارة

یتضمن المصالح ، 2003نوفمبر  05، المؤرخ في 409 – 03المرسوم التنفیذي رقم  .5

  .   2003نوفمبر  01الصادرة بتاریخ  68عدد  سمیةر  ریدة، جالخارجیة لوزارة التجارة
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بالصفقات المتعلق  ،2010 أكتوبر 07 المؤرخ ،236 – 10المرسوم الرئاسي رقم  .6

 .2010 أكتوبر 07 الصادرة بتاریخ 58عدد  جریدة رسمیة ،العمومیة

المحدد لتنظیم مجلس ، 2011جویلیة  10المؤرخ في  241 – 11المرسوم التنفیذي رقم  .7

  .2011جویلیة  13الصادرة بتاریخ  39، جریدة رسمیة عدد المنافسة وسیره

المتضمن تنظیم الصفقات ، 2012 ینایر 18المؤرخ في  ،23 -12المرسوم الرئاسي رقم  .8

الصادرة  04 عدد سمیةر  ریدةج ،236 - 10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم  العمومیة

  .2012 ینایر 26 بتاریخ

یحدد نظام الأجور لأعضاء  ،2012ماي  6المؤرخ في  ،204 – 12المرسوم التنفیذي رقم  .9

الصادرة  29عدد  جریدة رسمیة ،والمقررینمجلس المنافسة والأمین العام و المقرر العام 

 . 2012 ماي 13 بتاریخ

. VIالقوانین الأجنبیة  

                                           ، 2014 یولیو 24، المؤرخ في 20  - 13القانون رقم  1. 14. 117الظهیر الشریف رقم . 1

  .2014یونیو  30الصادرة بتاریخ  6276، ج ر عدد المتعلق بمجلس المنافسة المغربي

  قائمة المراجع : ثانیا

I. الكتب  

جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم (الجزائيالوجیز في القانون أحسن بوسقیعة،  .1

منقحة ومتممة في ضوء  13، ط 02، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ج )التزویر

   .2013 القوانین الجدیدة، الجزائر،

المنطقة  ،حمایة المنافسة ومنع الاحتكار في المنطقة العربیة وآخرون، أحمد محمد الصاوي .2

  .2012 ،مصر، 01العربیة للتنمیة الإداریة للنشر والتوزیع، ط 

دراسة مقارنة (حمایتها -المنافسة في منظمة التجارة العالمیة تنظیمهافهمي عمران،  جابر .3

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )القانون المصري -الاتحاد الأوربي -بین القانون الأمریكي

  .2011، مصر

وضرورة حمایتها من الممارسات  حریة المنافسة التجاریةبودى،  محمد حسن محمد .4

  .2015، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الاحتكاریة دراسة فقهیة مقارنة
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المعدل والمتمم  03 -03: الأمرعلى ضوء (المنافسةشرح قانون حسین شرواط،  .5

ووفقا لقرارات مجلس  05- 10: المعدل والمتمم بالقانون 12 - 08: بالقانون

  .2012دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع والطباعة، الجزائر،  ،)المنافسة

، الدار العربیة 1، ط )قوة الأسواق التنافسیة(المنافسة والتنمیةسوزان یوكس، فیل إیفانز،  .6

   .2010،شر والتوزیع، لبنانللن

ط ، مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، الأمن القانوني لأحكام قانون المنافسةصبرینة بوزید،  .7

  .2018، الجزائر، 01

، للنشر ، منشورات بغداديشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعبد الرحمان بربارة،  .8

  .2009الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر للحریة التنافسیة في الجزائرالضوابط القانونیة محمد تیورسي،  .9

  .2013الجزائر،  ،والتوزیع

، دار النهضة العربیة للنشر، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعةمحمد سلمان الغریب،  .10

 .2004، مصر، 01ط 

في ضوء قوانین المنافسة (للمنافسةالاحتكار والممارسات المقیدة  ،معین فندي الشناق .11

  .2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،01ط ، )الاتفاقات الدولیةو 

II .لاتقاالم    

    التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید أحمد عبد الرحمان ملحم،  .1

، مصر، كلیة الحقوق، جامعة 04، العدد مجلة الحقوق، )دراسة تحلیلیة مقارنة(الأسعار

1995.   

المجلة النقدیة للقانون ، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلكالكاهنة أرزیل،  .2

  . 2011تیزي وزو،  ،، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري02، العدد والعلوم السیاسیة

السلطات القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة وضبط حریة الولید بزاز،  .3
، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي 02، العدد ةباحث للدراسات الأكادیمیمجلة ال ،المبادرة

   .2019مرباح  ورقلة، 

، دور القضاء في حمایة المنافسة من الممارسات المنافیة لھاخلیفة أمین، حمرون دھیة،  .4
 ،، كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي05، العدد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة

  .2017خنشلة، 
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مجلة صوت ، الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیةزیدان عبد النور،  .5

  .2018 تیبازة، ،ق، جامعة مرسلي عبد اهللالحقو  ، كلیة 01، العدد القانون

ممارسة مجلس المنافسة الجزائري لدوره الرقابي للسوق عبر إجراء سفیان بومراو،  .6

، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 10، العدد الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، التحقیق

  .2017بجایة، ،میرة

، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط البنكي وفقا للتشریع الجزائريعصام العایب،  .7

  .2017باتنة،  ،، جامعة الحاج لخضر05، العدد مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة

مجلة الحقوق والعلوم ، لمراقبة التجمیعات الاقتصادیةمجلس المنافسة كآلیة علي غربي،  .8

  .2018، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور الجلفة،35، العدد الإنسانیة

، 21، العدد مجلة المعارف، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة ،بلحارث لیندة .9

  .2016كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

مجلة المفكر ، الاتفاقات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة ،بوسعیدةماجدة  .10

،  كلیة الحقوق،  جامعة قاصدي، مرباح ورقلة، 03، العدد للدراسات القانونیة والسیاسیة

2018.  

 03 - 03تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر محمد دمانة، مریم الحاسي،  .11

، كلیة الحقوق، جامعة 02،  العدد الدراسات القانونیة والسیاسیة مجلة، المتعلق بالمنافسة

  .2015الأغواط،  ،عمار ثلجي

، العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائرينادیة لاكلي،  .12

خنشلة،  ،، كلیة الحقوق، جامعة عباس لغرور04، العدد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة

2015.  

دور وزارة التجارة في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون وطاط، نصیرة ز  .13

، كلیة الحقوق، جامعة 04، المجلد 20، العدد مجلة العلوم السیاسیة والقانون، الجزائري

  .2020وهران،  ،بن أحمد أحمد

، المختصة في مواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة الإداریةالسلطة هواري قعموسي،  .14

مولاي  ، كلیة الحقوق، جامعة06، العدد مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2017السعیدة،  الطاهر،



 قائمة المصادر و المراجع 

 

130 
 

III .تداخلاالم   

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وتوجیه سلوك الأعوان جلال مسعد،  .1

 ،الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، الاقتصادیین

  .2015ماي  17و 16تیزي وزو، یوم  ،جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق

الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین ، ماهیة المنافسة في الجزائرزیبار الشاذلي،  .2

 16، قالمة، یوم 1945ماي  8، كلیة الحقوق، جامعة تحریر المبادرة و ضبط السوق

  .2015ماي  17و

 الملتقى الوطني حول ،ر مجلس المنافسة في ضبط السوقدو أقلوبي ولد رابح ،  صافیة .3

، 1945ماي  8، كلیة الحقوق، جامعة قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق

  .2015ماي  17و 16قالمة، یوم 

IV .الرسائل والمذكرات   

 الدكتوراهرسائل    - أ

، التشریع الجزائريكیة الصناعیة في لالمنافسة غیر المشروعة في المالكاهنة زواوي،  .1

كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، قسم الحقوق، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، 

  .2015 - 2014بسكرة، 

، أطروحة دكتوراه، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسةإلهام بوحلایس،  .2

نطینة، قس ،كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوريقسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، 

2016 - 2017.  

دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري (المنافسةآلیات تفعیل مبدأ حریة آمنة مخاشنة،  .3

كلیة الحقوق، جامعة قسم الحقوق، ، أطروحة دكتوراه،  تخصص قانون أعمال، )والفرنسي

  .2017 - 2016باتنة،  ،لحاج لخضر

، أطروحة في التشریع الجزائري مكافحة جرائم الممارسات التجاریة آلیاتبدرة لعور،  .4

 ،كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرةقسم الحقوق، تخصص قانون أعمال،  ،دكتوراه

2013 - 2014.  
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، أطروحة مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، زوجة محتوت جلال مسعد .5

تیزي  ،معمريكلیة الحقوق، جامعة مولود قسم الحقوق، دكتوراه، تخصص قانون أعمال، 

  .2012 - 2011وزو، 

، أطروحة دكتوراه، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزارد منصور، و دا .6

 2015بسكرة،  ،كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضرقسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، 

– 2016.  

ة دكتوراه، ، أطروحتطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیعدلیلة مختور،  .7

 -  2014تیزي وزو،   ،كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمريقسم الحقوق، تخصص قانون، 

2015.   

، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عقود التوزیع في إطار قانون المنافسةزوینة بن زیدان،  .8

  .2017 -2016الجزائر  ،كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدةقسم الحقوق، أعمال، 

، أطروحة دكتوراه، الممارسات التجاریة التدلیسیة وقانون المنافسةسلیمان محمد خلید قارة،  .9

 تلمسان،  ،كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقایدقسم الحقوق، تخصص قانون خاص، 

2016 - 2017.  

تخصص قانون  ،أطروحة دكتوراه ،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة ،صوریة قابة .10

 -  2016 ،1الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوققسم الحقوق، ، خاص

2017.  

الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة عبیر مزغیش،  .11

كلیة قسم الحقوق، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، والتجمیعات الاقتصادیة، 

  .2016 – 2015، الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة

 ،، أطروحة دكتوراهحمایة المنافسة في التجارة الدولیة آلیاتلطفي محمد الصالح قادري،  .12

 2016بسكرة،   ،كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضرقسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، 

- 2017.  

، أطروحة دكتوراه، قسم الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرمحمد تیورسي،  .13

  .2011 – 2010الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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  الماجستیرمذكرات  - ب

،  مذكرة ماجستیر، تخصص قانون الاختصاص في مجال المنافسةالهام بوحلایس،  .1

  .2005 - 2004قسنطینة،  ،منتوري الإخوة كلیة الحقوق، جامعةقسم الحقوق، خاص، 

التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة في (علاج الممارسات المقیدة للمنافسةتوفیق مقدم،  .2

كلیة قسم الحقوق، ، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال مقارن، )مجال الاتصالات

  .2011 -2010وهران،  أحمد بن بلة، الحقوق، جامعة

، مذكرة ماجستیر، تخصص عقود، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیةرضا معوش،  .3

  .2015، 2014تیزي وزو،  ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريقسم الحقوق، 

المؤسسات و ، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة وظائف الضبط الاقتصاديزهرة مجامعیة،   .4

  ،2014، 2013الجزائر  ،كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدةقسم الحقوق، العمومیة، 

تخصص قانون  ،مذكرة ماجستیر ،الضبط الاقتصادي في مجال المنافسة ،سعود علام .5

  .2013 – 2012، تیارت، جامعة ابن خلدون ،كلیة الحقوققسم الحقوق،  ،اقتصادي

تخصص قانون  ،، مذكرة ماجستیرمجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصاديسلمى كحال،  .6

  .2009 -2008بومرداس،  ،الحقوق، جامعة أحمد بوقرةقسم الحقوق، كلیة  أعمال،

، مذكرة ماجستیر، تخصص عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقسمیر خمایلیة،  .7

 – 2012تیزي وزو،  ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريقسم الحقوق، تحولات الدولة، 

2013.   

ماجستیر،  ة، مذكر منازعات سلطة الضبط الإداریة في المجال الاقتصاديسمیرة محمدي،  .8

كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي قسم الحقوق، قانون المنازعات الإداریة،  تخصص

  .2014 -2013وزو، 

، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسةصبرینة بن عبد االله،  .9

كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان قسم الحقوق،  ،مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال

  .2012-2011بجایة، ،میرة

، مذكرة ماجستیر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسةعیاد أبو بكر الكرافلة،  .10

 - 2012وهران،  بلة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بنقسم الحقوق، تخصص قانون مقارن، 

2013.  
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، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون دور مجلس المنافسة في ضبط السوقلامیة حمسي،  .11

  .2013 -2012بجایة،  ،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرةقسم الحقوق، أعمال، 

دراسة (المنافسة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون نادیة لاكلي .12

تخصص قانون  ،مذكرة ماجستیر ،)الفرنسي والأوربي ،مقارنة بین التشریع الجزائري

  .2012 -2011وهران،  ،د بن بلةكلیة الحقوق، جامعة أحمقسم الحقوق، أعمال، 

قسم ، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون إدارة عامة، مجلس المنافسةنبیل بن سعادة،  .13

      .2017 -2016أم البواقي،  ،كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیديالحقوق، 

والأمر رقم  06/ 95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم نبیل ناصري،  .14

كلیة الحقوق، جامعة قسم الحقوق، ، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، 03/03

  .   2004 -2003مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارننبیلة شفار،  .15
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  الملخص

لخلق بیئة تنافسیة فعالة، ولتحقیق ذلك لابد  الركائزیعتبر من أهم  الحرة إن مبدأ المنافسة    

لذلك من توفیر حمایة للمنافسة، من خلال التصدي لكل ممارسة تعرقل السیر العادي للسوق، 

تكون و تطلب من المشرع الجزائري وضع قوانین تهدف إلى إنشاء آلیات مناسبة تكرس ذلك 

الأمر  بوضع فكانت البدایة، المحظورةأكثر فعالیة لتراقب وتعاقب على ارتكاب هذه الممارسات 

 12 – 08، لیعدل ویتمم بموجب القانونین 03 – 03الأمر رقم  بموجب، لیلغى 06 – 95رقم 

الممارسات المقیدة  ومن أجل ذلك تم إنشاء مجلس المنافسة لیعمل على ردع 05 – 10و

  .وعلى رأسها الاتفاقات المحظورة للمنافسة

وحتى یقوم مجلس المنافسة بدوره على أكمل وجه أطر له المشرع الجزائري مجموعة من    

، وبعد تبدأ بالإخطار ثم التحقیق ثم انعقاد الجلسات لردع الاتفاقات المحظورة المراحل القانونیة

ردعها عن طریق في  دورهز تأكد مجلس المنافسة من وجود الاتفاقات المحظورة فهنا یبر 

، وكل هذا العقاب ومن أهمها الغرامات المالیة في سلطة المتمثلةالصلاحیات التي منحت له 

  .یتم تحت رقابة قضائیة

الممارسات المقیدة الاتفاقات المحظورة، مجلس المنافسة،  المنافسة الحرة، :الكلمات المفتاحیة

  .الصریحة أو الضمنیة، الأعمال المدبرة، الاتفاقات للمنافسة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



Abstract 

     The principle of free competition is one of the most important pillars for 
creating an effective competitive environment and to achieve this, it is necessary to 
provide protection for competition by confronting every practice that hinders the 
normal functioning of the market. Therefore, it required the Algerian legislator to 
establish laws aimed at establishing mechanisms that would devote this and be 
more effective to monitor and punish the perpetration of these unlawful practices, 
and the beginning was by setting order number 95 – 06 to be repealed by order 
number 03 – 03, to be amended and poisoned according to laws 08 – 12 and 10 – 
05 to this and, the competition council was established to work to deter practices 
that restrict competition, chief among them are the Prohibited agreements.     

   In order for the competition council to play its role fully in the framework of 
Algerian legislator, it has a set of legal stages to deter the prohibited agreements, 
starting with the dangers, then the investigation, than holding the sessions, and 
after the competition board has confirmed the existence of the prohibited 
agreements financial fines, orders and interim measures, and all of this under 
judicial control. 

Keywords: Free competition, Prohibited agreements, The Competition Council, 
Anti competitive practices, Arranged business, Express or tacit agreements. 
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